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ي والمقارن 
ر
ي القانون العراف

 
ي ف

 
ون  الاحكام الجزائية لجريمة التهديد الالكتر

( مستل )بحث  من رسالة ماجستتر

ەو محمود محمد ،١سامان عبدالله عزيز    ٢پيشر

 کردستان إلعرإق  یمإقل ،تيشك إلدول    جامعة + جامعة صلاح إلدين ،كلية إلقانون،قسم قانون -١

  إلعلوم إلؤنسانية وإلؤجتماعية ،قسم قانون -٢
 کردستان إلعرإق  یمإقل ،جامعة كوية ،فاكلت 

 

 الملخص:   
تعد تقنية إلمعلومات إلحديثة أو تكنولوجيا إلمعلومات و إلؤتصالإت وما نتج عنها من شبكات 

  حياة إلأفرإد و إلمجتمع، ؤلإ أن هذإ إلجانب 
 
ونية، قفزة حضارية نوعية ف ووسائط إلكت 

  أفرزتها ؤساءة إستعمال 
ق لهذه إلتكنولوجيا لم ينف إلؤنعكاسات إلسلبية إلت  إلؤيجاب   إلمشر

ونية وما صاحبه من ظهور أنماط مستحدثة من إلسلوكيات إلجرمية. مما هذإ  إلوسائط إلؤلكت 

ي    ع    إلتشر
 
  ف

وب    موضوع إلجزإءإت إلمقررة لجريمة إلتهديد إلإلكت 
 
دعا إلباحث إل إلخوض ف

  قانون 
 
. ومن خلال هذه إلدرإسة نتناول بيان عقوبة إلجريمة إلتهديد ف  

  وإلكوردستاب 
 
إلعرإف

  ؤقليم كو 
 
  ف

وب  ، وكذلك نتناول عقوبة جريمة إلتهديد إلإلكت   
 
ردستان و إلقانون إلعرإف

  أدرك مدى 
  إلكوردستاب 

ع إلجناب  . فتبي   من خلال إلدرإسة أن إلمشر
ً
يعات إلمقارنة إيضا إلتشر

  وسائل إلتكنولوجيا وتقنية 
 
خطورة جريمة إلتهديد بعد ؤنتشارها إلشي    ع بعد إلتقدم إلهائل ف

( لسنة 6إلحديثة وأصدر لذلك قانون منع ؤساءة إستعمال إجهزة إلإتصالإت رقم )إلمعلومات 

  و تحديد عقوبة إلمقررة لجريمة إلتهديد  8002
وب  وشمل فيه جريمة إلتهديد إلإلكت 

، كما توصلت إلدرإسة إل أن هناك ثغرإت قانونية بالنسبة للجزإءإت إلمقررة لجريمة   
وب  إلإلكت 

 ،  
وب    قام بتحديد مجموعة متنوعة ومختلفة من إلتهديد إلإلكت 

ع إلكوردستاب  لأن إلمشر

ع لإن كل جريمة من    مادة وإحدة و بعقوبة وإحدة، وهذإ بحد ذإته خطأ خطت  للمشر
 
إلجرإئم ف

  
 
ع إلعرإف هذه إلجرإئم لها ظروف وملابسات خاصة تختلف عن إلإخرى. وتبي   كذلك أن إلمشر

ؤصدإر قانون خاص بمكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات لم يخطو حت  إلآن خطوإت جادة نحو 

، إلذي إصدر قانون خاص بمكافحة إلجرإئم إلمعلوماتية   
ع إلمصري وإلؤمارإب  بخلاف إلمشر

ومنها جريمة إلتهديد و تحديد إلجزإءإت إلمفروضة للجريمة. وإنتهت إلدرإسة ؤل جملة من 

ورة تعديل قانون منع ؤساءة إستعما ل إجهزة إلإتصالإت أقليم كوردستان إلتوصيات منها ض 

ورة إلجنائية و إلعدإلة إلقضائية  ، لأن إلصر   
وب    جريمة إلتهديد إلإلكت 

 
  ف

وتشديد عقوبة إلجاب 

  ذلك.   
 تقتض 
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  :مقدمةال

  إلسمعة  
 إلحق ف 

ً
ؤن حريات و حقوق إلإفرإد وخصوصا

ة من قبل مختلف إلإجهزة  وإلإعتبار حظيت بعناية كبت 

  
  مختلف إلنظم إلسياسية بالتأكيد عليها ف 

يعية وف  إلتشر

ها، لكن هذإ إلحق إصبحت بفعل إلتقدم إلتكنولوج    دساتت 

 لفعل إلتطور إلتكنولوج   إذ إن إلبعض 
ً
ق نظرإ مهدد ومخت 

نها وهمية، وهناك إلبعض من ضعاف إلنفوس إستغلوإ هذإ م

  
إلتطور عن طريق أجهزة إلإتصال وإلهاتف إلنقال إلحديثة ف 

  
ونية، ومما لإشك فيه إن إلتطور ف  إرتكاب إلجرإئم إلإلكت 

ة شكلت تحولإ    إلإونة إلإخت 
نت ف  مجال إلإتصالإت وإلإنت 

  إلمجتمع وإنعكس ذلك بجوإنب إيجابي
ة وسلبية جوهريا ف 

عليه. وبناء على ذلك لم تعد إلقوإني   تستوعب هذإ إلتغيت  

حيث كرست بعض إلفئات إلمجرمة جهودها لإستغلال هذه 

  خلق 
إلوسائل لتنفيذ جرإئمهم كالتهديد مثلا، مما كان سببا ف 

mailto:samanhawlertwo@gmail.com
mailto:peshrawmahmood2@gmail.com
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جرإئم جديدة لإيستوعبها قانون إلعقوبات مما تطلب تدخلا 

  وضع نصوص وقوإني   لتج
 
ع ف ريم هذه إلإفعال. من إلمشر

  
 
  ف

 
  إلوإقع إلعرإف

 
  شهدت حضورها ف

وه  من إلجرإئم إلت 

ة وذلك بالإتصال إلمباشر أو ؤرسال رسائل إلتهديد  إلآونة إلأخت 

.وجريمة  بالقتل أو إلخطف أو إرتكاب جريمة ضد شخص معي  

  
  إلقانون إلكوردستاب 

 
إلتهديد من إلجرإئم إلمنصوص عليها ف

( 6ؤساءة إستعمال إجهزة إلأتصالإت رقم )إلمتمثل بقانون منع 

نصا يجرم كل سلوك يهدف إل تهديد إلغت  عت   8002لسنة 

( على عقوبة إلحبس 
ً
 و ثالثا

ً
نت بموجب إلموإد )ثانيا إلإنت 

  قانون 
 
وإلغرإنة.وإلتهديد من إلجرإئم إلمنصوص عليها ف

  وه  من إلجرإئم إلماسة بحرية إلؤنسان 
 
إلعقوبات إلعرإف

( على عقوبة 038-034-030ه حيث نصت إلموإد )وحرمت

ت إلمادة) ( جريمة إلتهديد جناية 030جريمة إلتهديد وإعتت 

حيث يعاقب بالسجن مدة لإتزيدعلى سبع سنوإت أو 

 بالحبس. 

 / أهمية موضوع البحث : 
ً
 اولا

  
وب  إن إختيار موضوع )إلإحكام إلجزإئية لجريمة إلتهديد إلإلكت 

  
  إلقانون إلعرإف 

ة لأنه غالبية ف  وإلمقارن( جاء لأهميته إلكبت 

نت من خلال إشخاص  جرإئم إلتهديد بدت ترتكب عت  إلإنت 

مخفيي   وأن إلغاية من إلتجريم ه  للمصلحة عامة و حماية 

يعية من إلقوإعد إلجنائية  ها إلعلة إلتشر
ّ
هذه إلمصلحة أي أن

 :  
 إلتجريمية، وبشكل مختصر تكمن أهمية إلموضوع ف 

و  -4   قانون ض 
رة بيان مكامن إلضعف و إلخلل و إلقصور ف 

  أقليم كوردستان 
منع ؤساءة إستعمال إجهزة إلإتصالإت ف 

  فيما يخص عن نطاق تجريم إفعال 
وقانون إلعقوبات إلعرإف 

 .  
وب   إلتهديد إلإلكت 

  أقليم   -8
مدى إحتوإء قانون منع أساءة إجهزة إلإتصالإت ف 

  ت
. كوردستان لكافة إلأفعال إلت   

وب   جرم إلتهديد إلإلكت 

/ مشكلة البحث : 
ً
  ثانيا

  بيان إلجزإءإت إلمقررة لجريمة  
تظهرمشكلة إلدرإسة ف 

  قانون منع إساءة إستعمال إجهزة 
  ف 

وب  إلتهديد إلإلكت 

. مع   
  أقليم كوردسان وقانون إلعقوبات إلعرإف 

إلإتصالإت ف 

نت    لتجريم إلجرإئم إلإنت 
ي    ع إلعرإف    تشر

غياب إلنص إلعقاب   ف 

  مع قصور 
وب  يعات إلعقابية  و منها جريمة إلتهديد إلإلكت  إلتشر

بهذإ إلمجال وماتتطلبه مقتضيات إلعدإلة من حماية حقوق 

إلأفرإد وردع إلجناة وعدم ؤفلاتهم من إلعقاب. ويحاول 

إلباحث من خلال هذه إلدرإسة أن يسلط إلضوء على ذلك مع 

حات إلقانونية حولها، وتدورإشكالية  بيان إلتوصيات وإلمقت 

ت، ولعل إبرز هذه إلتساؤلإت إلدرإسة حول بعض من إلتساؤلإ 

 :  
 يمكن إجمالها بما يأب 

  قانون منع إساءة إستعمال  -١
 
  ف

ع إلكوردستاب  نص إلمشر

إجهزة إلإتصالإت على عقوبة إلحبس لجريمة إلتهديد عت  

نت على عكس عقوبة إلسجن لمدة لإ تزيد على سبع  إلإنت 

  رقم )
 
  قانون إلعقوبات إلعرإف

 
لسنة  (444سنوإت إو إلحبس ف

 إلمعدل. 4161

  أقليم   -8
 
مدى إحتوإء قانون منع أساءة إجهزة إلإتصالإت ف

  و 
وب    تجرم إلتهديد إلإلكت 

كوردستان لكافة إلأفعال إلت 

 إلجزإءإت إلمقررة لها. 

 / منهجية البحث : 
ً
 ثالثا

  
  مجال إلقانون إلجناب 

 
إن درإسة هذإ إلنوع من إلجرإئم ف

  إطار منهج إلبحث
 
إلتحليلى  وعلى ضوء  سوف يكون ف

  قانون منع أساءة إستعمال إجهزة 
 
جزئيات أحكام إلجريمة ف

، وكذلك إلإعتماد على   
 
إلإتصالإت وقانون إلعقوبات إلعرإف

  
إلمنهج إلمقارن وإلقيام بمقارنة هذه إلإحكام مع ما موجود ف 

 .  
 إلقوإني   إلمقارنة لإسيما إلقانون إلمصري وإلإمارإب 

 / هيكلية الب
ً
  حث : رابعا

لغرض إلؤحاطة بمفردإت هذه إلبحث وبيان عناوينها إلرئيسية 

  خطة بحث تألفت من مقدمة 
وإطارها إلعام فقد تناولنا ف 

ومبحثي   ثم خاتمة إحتوت على أهم إلنتائج و إلتوصيات، 

  هذه إلبحث فقد إرتأينا 
وللاجابة على إلإشكالية إلمطروحة ف 

  : أن نقسم إلبحث إل مبحثي   وعلى إلتفص
 يل إلآب 

  إلمبحث إلإول سنتاول عقوبة إلمقررة لجريمة إلتهديد 
ف 

  و أقليم كوردستان، وإلذي 
يع  إلعرإف    تشر

  ف 
وب  إلإلكت 

  
  ف 
وب  سنتطرق من خلال إل عقوبة جريمة إلتهديد إلإلكت 

  
  ف 
وب  قانون ؤقليم كوردستان و عقوبة إلجريمة إلتهديد إلإلكت 

 .  
 قانون إلعرإف 

  إلمب
  فنتطرق إل عقوبة جريمة إلتهديد أما ف 

حث إلثاب 

ي    ع إلمقارن. ونتناول من خلاله عقوبة    إلتشر
  ف 

وب  إلإلكت 

  إلقانون إلمصري و عقوبة إلجريمة 
  ف 
وب  جريمة إلتهديد إلإلكت 

. وإختتمنا إلبحث بخاتمة تضمنت   
  إلقانون إلؤمارإب 

ف 

 مجموعة من إلنتائج و إلتوصيات. 

 المبحث الأول 

يعي العقوبة  ي تشر
 
ي ف

 
ون المقررة لجريمة التهديد الالكتر

 أقليم كوردستان والعراق

 إلعقوبة من ه  إلجزإء إلناتج عن إرتكاب إلجريمة،     
ّ
إن

  حدود ما 
  إلقانون، وأن توقع ف 

ويجب أن تكون مقررة بنص ف 

جاء بالنص، وأن إلمبدأ إلذي يقال له مبدأ قانونية إلعقوبة، ) لإ 

جريمة ولإ عقوبة ؤلإ بنص إلقانون(، وإلذي ينص عليه 

  لسنة 
  إلمادة )  8002إلدستور إلعرإف 

(، وقانون 8فقرة  41ف 

  رقم )
  إلمادة  4161( لسنة 444إلعقوبات إلعرإف 

إلمعدل ف 

عية إلعقوبة ه  ؤحدى إلضمانات 4) (. ومع ذلك أن قاعدة شر
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ي    ع يحرص على إلحقوق إلأساسية للأفرإد    كل تشر
 
إلأساسية ف

  يد 
 
وبدون هذه إلضمانة تغدو إلعقوبة سلاح إستبدإد ف

ها بالحريات إلفردية، إلسلطات إلعامة تعصف عن طريق

وتدعم هذه إلضمانة ضمانة أخرى ه  أن إلعقوبة لإيمكن 

 ،  
. )إلحديت   

-322:  8042توقيعها ؤلإ بناءً على حكم قضاب 

312.) 

    ، لأجل إلإحاطة بالموضوع سنقسم هذه إلمبحث إل مطلبي  

  قانون أقليم 
 
  إلمطلب إلإول عن عقوبة إلجريمة ف

 
سنتحدث ف

  إلكوردستان. إما 
 
  نبي   عقوبة إلجريمة ف

  إلمطلب إلثاب 
 
ف

 .  
 
ي    ع إلعرإف  إلتشر

 المطلب الأول 

ي    ع أقليم الكوردستان  ي  تشر
 
 عقوبة الجريمة ف

  قانون منع ؤساءة إستعمال 
 
لقد بي ّ  عقوبة هذه إلجريمة ف

  أقليم كوردستان رقم 
إلصادر سنة  6أجهزة إلؤتصالإت ف 

  قانون أضافة إل إلنصوص إلتقليدية إلموجو  8002
دة ف 

  
ع إلكوردستاب  ، ولإجل بيان موقف إلمشر  

إلعقوبات إلعرإف 

  
، ف  بالنسبة لهذه إلجريمة سنقسم هذإ إلمطلب إل فرعي  

  
  صورتها إلعادية، ؤما ف 

إلفرع إلإول نتناول بيان إلعقوبة ف 

  سنتحدث عن إلظروف إلمشددة. 
 إلفرع إلثاب 

 الفرع الأول

ي صورتها العادية
 
 العقوبة ف

  هذإ إلجريمة بنصوص عقابية  عالج
ع إلكوردستاب  إلمشر

  أجهزة 
خاصة لكل من إساءة إستعمال إلهاتف إلنقال وباف 

يد  نيت أو إلت  إلإتصال إلسلكية و لإسلكية أو إستخدإم إلإنت 

  أو إلقذف أو إلسب إو من خلال 
وب    للتهديد إلإلكت 

وب  إلإلكت 

 تشيب محادثات أو صور أو رسائل أو عن طريق نشر 

معلومات لها صلة بأشإر إلحياة إلخاصة أو إلعائلية للأفرإد 

ها    يكون قد حصل عليها بأية طريقة كانت، ؤذإ كان نشر
وإلت 

ر بهم، حيث إشار إل  يسبب إلؤساءة ؤليهم أو ؤلحاق إلصر 

عقوبة إلحبس لمدة لإتقل عن ستة أشهر ولإتزيد على خمس 

تزيد على خمسة سنوإت وبغرإمة لإ تقل عن مليون دينار ولإ 

.) إلمادة إلثانية من  ملايي   دينار أو بإحدى هاتي   إلعقوبتي  

  إقليم  
قانون منع ؤساءة إستعمال أجهزة إلإتصالإت ف 

 (. 8002لسنة  6كوردستان رقم 

  
ع كوردستاب    وضعها إلمشر

ؤن إلعقوبة إلسالبة للحرية وإلت 

  إلقانون، ومن ضمنها جريمة 
للجرإئم إلمنصوص عليها ف 

، ه  ثلاث تختلف باختلاف إلفعل إل  
وب  تهديد إلإلكت 

 :  
 إلمرتكب وكالآب 

إلحبس مدة لإ تقل عن ثلاثة أشهر ولإتزيد على خمس  -4

  إلمادة إلثانية من إلقانون، 
سنوإت للجرإئم إلمنصوص عليها ف 

 وه  تسع أفعال جرمية. 

إلحبس مدة لإ تقل عن ثلاثة أشهر ولإ تزيد على سنة  -8

  إلمادة إلثالثة من إلقانون، وه  
 
للجريمة إلمنصوص عليها ف

 جريمة ؤزعاج إلغت  بوإسطة إلأجهزة إلمذكورة. 

  ترتكب وذلك للجريمة  -3
نفس إلعقوبة إلمقررة للجريمة إلت 

  إلمادة إلرإبعة من إلقانون وه  تسب
 
ب إلمنصوص عليها ف

إلفاعل بارتكاب شخص آخر لجريمة ما عن طريق إرتكاب 

 ؤحدى إلجرإئم إلسابقة. 

، مصحوبًا بطلب   
وب  وقد يكون إلتهديد عت  إلوسائل إلإلكت 

فعل، أو إمتناع عنه، كمن كان له علاقة مع إمرأة ثم يسجل 

  أجرإها معها، إو من خلال 
إلمكالمات إلهاتفية إلغرإمية إلت 

ا بالنشر إلفيديو أو إلمكالمات إلمسجل أو إلفيسبوك، ثم يهدده

 من إلمال، 
ً
صورإذإ لم تمارس معه إلجنس، أو لم تعطيه مبلغا

 أو غت  ذلك. 

  تم تخفيف عقوباتها     
ويرى إلبعض بأنه بالنسبة للجرإئم إلت 

  إلقانون إلمذكور، كما هو عليه 
  ف 
ع كوردستاب  من قبل إلمشر

نصوص إلجديدة تثت  إلحال بصدد جريمة إلتهديد، فإن إل

  إلمساس بالأحكام 
مسألة إلقانون إلأصلح للمتهم، مما يعت 

  إلقضايا إلجنائية إلمتعلقة بها من جانب ووجوب 
إلصادرة ف 

  ظل 
  أرتكبت ف 

، أي على إلجرإئم إلت   
تطبيقها على إلماض 

قانون إلعقوبات وه  إلآن قيد إلتحقيق أو إلمحاكمة من جانب 

  قضايا جريمة إلتهديد وه   آخر، بالنسبة للأحكام
إلصادرة ف 

  أصدرت تلك إلأحكام يجوز 
إلآن قيد إلتنفيذ، فإن إلمحاكم إلت 

  إلعقوبة إلمحكوم بها على ضوء إلقانون 
لها ؤعادة إلنظر ف 

إلجديد ؤذإ كان إلتهديد إلذي عوقب إلفاعل عليه قد حصل 

  ذكرتها إلمادة إلثانية من إلقان
ون عن طريق أحد إلأجهزة إلت 

إلمذكور وذلك فيما لو طلب إلمحكوم عليه أو إلؤدعاء إلعام 

  ه  إلآن قيد إلتحقيق أو إلمحاكمة 
ذلك. وبالنسبة للقضايا إلت 

فيجب تطبيق إلقانون إلجديد عليها حت  ولو كانت قد إرتكبت 

، بالنظر لأنه أصلح للمتهم من حيث  قبل نفاذه، أي بأثر رجع 

(. وينتقد موقف 480: 8002إلعقوبة إلوإردة فيه.)قادر، 

 جريمة إلتهديد على 
ّ
  بأنه على إلرغم إن

ع إلكوردستاب  إلمشر

  قانون إلعقوبات 
ة فعقوبته ف  سبيل إلمثال من إلجرإئم إلخطت 

  إلقانون 
ع وخفف عقوبته ف    ه  إلسجن، وجاء إلمشر

إلعرإف 

 عن ؤبعاده لكل إلتفاصيل 
ً
ر فضلا إلحال ؤل إلحبس دونما مت 

  إلمادة )إلمتعلقة ب
  ه  مذكورة ف 

( 030الجريمة إلتهديد وإلت 

  إلمادة إلثانية 
. وإلجرإئم إلوإردة ف   

من قانون إلعقوبات إلعرإف 

من إلقانون ه  جرإئم متنوعة، لإيجوز إلنظر إلبها نظرة 

وإحدة، ؤذ أن كان وإحدة منها تتمت   بخصائص ذإتية مختلفة 

لى إلمجتمع من حيث طبيعتها ودرجة جسامتها و خطورتها ع

إر بها على  ومدى مساسها بحقوق وحريات إلأفرإد أو إلؤض 

إلجرإئم إلأخرى، فعلى سبيل إلمثال جريمة إلتهديد أخطر 

  إلمادة إلثانية 
جريمة من ضمن سبع جرإئم إلمذكورة ف 
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للقانون، من حيث خطورتها فعل إلتهديد و درجة جسامتها 

  إلمجتمع.  
 
 على حرية و حياة إلأفرإد ف

ي 
 
 الفرع الثان

 الظروف المشددة

  على إنه: ) 432/0تنص إلمادة )  
 
( من قانون إلعقوبات إلعرإف

  ينص فيها إلقانون على 
مع عدم إلؤخلال بالأحوإل إلخاصة إلت 

تشديد إلعقوبة، يعتت  من إلظروف إلمشددة ما يلى: إستغلال 

  إرتكاب إلجريمة صفته كموظف، أو ؤساءة إستعمال 
 
  ف

إلجاب 

  هذه إلحالة سلطت
ه، أو نفوذه إلمستمدين من وظفيته(، فف 

  بأكت  من إلحد لإقض للعقوبة 
  أن يعاقب إلجاب 

يجوز للقاض 

ط أن لإ يتجاوز ضعف هذإ إلحد. وقد  إلمقررة للجريمة بشر

  بموجب إلمادة إلخامسة من إلقانون 
ع إلكوردستاب  حدد إلمشر

إلمشددة بعض إلحالإت بالظروف إلمشدد بناءً على إلظروف 

ع  ، ونص إلمشر  
  قانون إلعقوبات إلعرإف 

إلعامة إلوإردة ف 

إ 
ً
 مشدد

ً
  إلمادة إلخامسة على أنه ) يعد ظرفا

  ف 
إلكوردستاب 

لأغرإض تطبيق أحكام هذإ إلقانون إرتكاب ؤحدى إلجرإئم 

  إلمادتي   ) إلثانية وإلثالثة ( ؤذإ كان مرتكبها من أفرإد 
إلوإردة ف 

، أو ممن يستغل إلقوإت إلمسلحة، أو قو  ى إلأمن إلدإخلى 

صفة رسمية، أو من إلمطلعي   على إلأشإر إلشخصية، أو 

إلعائلية للأفرإد بحكم وظيفته، أو مهنته، وكل من إستعمل 

ه لإرتكاب أحد إلأفعال إلمذكورة(. ) أحمد،  جهاز إتصال غت 

  إختيار 481-438:  8042
  فيها سلطة وإسعة ف 

(. فللقاض 

إرها، فله أن يختار عقوبة شديدة، أو خفيفة نوع إلعقوبة ومقد

ل بالعقوبة ؤل  بحسب ظروف إلجريمة و إلمجرم، وله أن يت  

أدب  درجاتها، وله أن يرتفع بها ؤل حدها إلأقض، وله أن يأمر 

 بتنفيذ إلعقوبة أو ؤيقاف تنفيذها. 

  عد إستعمال جهاز إتصال إلغت  
هناك ؤشكالية وثغرة قانونية ف 

  إلمادتي   ) إلثانية و إلثالثة ( لإرتكاب ؤح
دى إلجرإئم إلوإردة ف 

  
وب  يد إلؤلكت  إ فحسب، دون من يستعمل إلت 

ً
ا مشدد

ً
ظرف

، أو موإقع إلتوإصل إلإجتماع  ويستغله، فلماذإ  إلعائد للغت 

إ 
ً
ا مشدد

ً
يعد إستعمال هاتف إلغت  لإرتكاب إلجريمة ظرف

، وموإقع إلت  
وب  يد إلؤلكت  وإصل بخلاف إستعمال إلت 

؟ لذلك ذهب إلأستاذ إلدكتور) وعدي سليمان  إلإجتماع 

إلمزوري( ؤل إلقول بوجوب تعديل هذه إلمادة، وإضافة ما 

ه ؤليها، ونحن  ، وغت   
وب  يد إلؤلكت  يستعمل للاتصالإت كالت 

  هذإ إلصدد يذهب إل إلقول إنه: ) ونعتقد 
  ذلك، وف 

نؤيده ف 

ا 
ً
بالؤضافة، فإذإ كان  أن هذه إلمادة بحاجة ؤل إلتعديل أيض

إ، فلماذإ لإ نعد 
ً
ا مشدد

ً
إستعمال جهاز إلإتصال للغت  يعد ظرف

ا 
ً
، أو إلؤيميل كذلك ظرف   إلعائد للغت 

وب  يد إلإلكت  إستعمال إلت 

  إلولوج ؤل 
  يستطيع فيها إلجاب 

  إلحالإت إلت 
إ سيما ف 

ً
مشدد

يد بأية طريقة كانت، أو شقة كلمة إلشإلخاصة  هذإ إلت 

يد؟(. ) أحمد،  بصاحب  (. 434-430:  8042إلت 

  إلفقرة إلثانية من 
 
  ف

 
ع إلعرإف ومن جانب آخر، عد إلمشر

( من قانون إلعقوبات، إرتكاب إلجرإئم بحق 432إلمادة )

ا 
ً
ضعيف إلؤدرإك، أو إلعاجز عن إلمقاومة، وأمثالهما ظرف

  بهذإ إلإعتبار؟ ألإ 
ع إلكوردستاب  إ، فلم يأخذ إلمشر

ً
مشدد

هم لئلا يعتدي يستحق ه  من غت 
ؤلإء حماية قانونية أكت 

  إلمادة إلمذكورة 
 
  ف

 
ع إلعرإف عليهم إلمعتدون؟ نص إلمشر

:  " ....يعتت  من إلظروف إلمشددة ما يلى:   
أعلاه على ما يأب 

  عليه، 
.... إرتكاب إلجريمة بانتهاز فرصة ضعف ؤدرإك إلمجت 

  ظروف لإتمكن إلغت  
 
من إلدفاع أو عجزه عن إلمقاومة، أو ف

عنه، ومن إلمعلوم أن هؤلإء أحق بالرعاية، وإلحماية من 

هم، لأن إرتكاب إلجريمة بحقهم أسهل وبالتال  يجب أن  غت 

تكون إلحماية إلقانونية لحفظ حقوقهم، وإبعاد إلشر عنهم 

. )إلمزوري،  (. ومع ذلك نؤيد من يرى 868:  8044أشد وأكت 

ورة تعديل هذه إلمادة، وذلك بإضاف ة ثلاث فقرإت فيها، ض 

يد    أولإها أن يعد من إلظروف إلمشدد إستعمال إلت 
فف 

، وموإقع إلتوإصل إلإجتماع  إلعائد للغت  لإرتكاب   
وب  إلؤلكت 

  
  إلمادتي   إلثانية و إلثالثة، وكذلك يعد ف 

إلجرإئم إلوإردة ف 

ا 
ً
إلفقرة إلثانية إرتكاب إلجريمة بحق إلقاضين وإلأحدإث ظرف

إ، أما 
ً
  إلفقرة إلثالثة، فيعتت  إرتكاب ؤحدى إلجرإئم  مشدد

ف 

إ. ) 
ً
ا مشدد

ً
إلمذكورة أعلاه بحق إلأقارب ؤل إلدرجة إلثالثة ظرف

 (. 438-434:  8042أحمد، 

وإن إلإستخدإم إلسلت   لوسائل إلتوإصل إلإجتماع  وإنظمة 

ونية وتطبيقات إلتوإصل  إلمعلومات وإلحاسبات إلإلكت 

يد إلإجتماع  ومنها ) إلف ، إلإنستغرإم ، وإلت 
يسبوك ، تويت 

  وإلتلغرإم ..... إلخ ( من قبل مجاميع من إلإفرإد، 
وب  إلإلكت 

  نسبة إلجرإئم 
إمست إحد إلإسباب إلرئيسية للزيادة ف 

  تؤدي بدورها إل جرإئم إخرى منها جرإئم 
ونية وإلت  إلإلكت 

  نسب 
 إدت إل زيادة وإضحة ف 

ً
إلقتل وإلعنف إلإشي وإيضا

عض إلظاهر إلإجتماعية كظاهرة إلطلاق وإلإنتحار وإلتفكك ب

إلإشي. ولإيضاح ذلك على سبيل إلمثال لإإلحصر، يقوم إحد 

إلإشخاص بتهديد فتاة بعرض صور إو مقاطع فيديو إباحية إو 

  حال عدم تنفيذ طلبه 
مخلة بالآدإب وإلقيم إلإخلاقية لها، ف 

ن إن يؤدي إل قتل إو مقابل مبلغ من إلمال، وهذإ إلإمر يمك

 مما 
ً
هذه إلفتاة من قبل ذوي  ها إو حت  إنهيار إلفتاة نفسيا

يجعلها تقدم على إلإنتحار. هذإ إلإمر دعا إلكثت  من دول إلعالم 

ونية.  ع قوإني   لمحاربة إلجرإئم إلإلكت  ومنها كوردستان إن تشر

  بصياغة قانون لمنع إساءة 
ع إلكوردستاب  حيث قام إلمشر

  عام )إستعمال إجه
  تضمنت )8002زة إلإتصالإت ف 

( 2( وإلت 

ونية وإلعمل على  موإد إلهدف منها إلحد من إلجرإئم إلإلكت 

تقليل نسبة هذإ إلنوع من إلجرإئم. ولكن هذإ إلهدف لم 



    Journal of the University of Garmian 10 (3), 2023 

                     

493 

  إلحد من إلجرإئم 
 
يتحقق ولم نرى نتائج ملموسة ف

ونية للاسباب إلتالية :   إلإلكت 

  إلمادة ) -4
 
ع ف إلقانون بتحديد مجموعة  ( من8قام إلمشر

  مادة وإحدة و بعقوبة وإحدة
 
 ،متنوعة ومختلفة من إلجرإئم ف

ع لإن كل جريمة من هذه  وهذإ بحد ذإته خطأ خطت  للمشر

إت خاصة تختلف عن  إلجرإئم لها ظروف وملابسات و تأثت 

 إلإخرى. 

  إلمادة ) -8
 
ع 8نبف  ف ( من إلقانون حيث قام إلمشر

  بوضع عقوب
  جاءت إلكوردستاب 

ة مخففة لبعض إلجرإئم إلت 

  إلمادة إعلاه وه  إلغرإمة إلمالية وإلحبس إو إحدإها، وهذإ 
 
ف

ونية وليست  إلعقوبة لإ تتفق مع خطورة و تأثت  إلجريمة إلإلكت 

  إلمال لإ 
 
صارمة، فهناك إلكثت  من إلإفرإد إلذين لديهم وفرة ف

إئم وعدم يبالون بمبلغ إلغرإمة مما يدفعهم للاستمرإر بالجر 

 منعهم من إساءة إستعمال إجهزة إلإتصال. 

  إلمادة ) -3
  بخطأ جسيم ف 

ع إلكوردستاب  ( من 0وقع إلمشر

  صياغة كلمة )إلمتسبب( إلذي يقصد منها إحدى 
إلقانون ف 

صور إلمساهمة إلطبع  وهذإ لإ يتفق مع صور إلمساهمة 

  رقم )
  قانون إلعقوبات إلعرإف 

  جاءت ف 
( 444إلطبعية إلت 

  تعرف صور إلمساهمة إلطبعية ب  ) إلتحريض  4161لسنة 
إلت 

 وإلإتفاق وإلمساعدة ( . 

  نص إلمادة ) -0
  نصت على إلظروف 2ف 

( من إلقانون إلت 

  
  على ذكر إلتخفيف إو إلإعفاء من إلعقوبة ف 

إلمشددة ولم يأب 

حالة تعاون إحد إلإفرإد ممن إلمجموعة بالتبليغ إو إلمساعدة 

  إلقبض على 
  ف 

إلمجرمي   إلإخرين، حيث إن إغلب إلقوإني   ف 

  حال 
إلدول إلعربية عملت بتخفيف إلعقوبة إو إلإعفاء منها ف 

 تعاون إحد مرتكبيها إو إلمساهمي   فيها. 

2-   
إضافة إل ما تقدم هناك إلكثت  من إلقصور وإلثغرإت ف 

  تستوجب إلتعديل وإلمرإجعة إو إلغاء نفاذها 
هذإ إلقانون إلت 

ة قانون إكت  ضإمة وشدة لتؤدي إلمرجو منها إلإ وه  وصياغ

ونية  منع إساءة إستعمال إجهزة إلإتصالإت وإلشبكات إلإلكت 

  إلدول إلعربية.  
 إسوة بباف 

ي 
 
 المطلب الثان

ي 
ر
ي قانون العقوبات العراف

 
 عقوبة الجريمة ف

  لحد إلآن باقرإر قانون خاص بالجرإئم  
ع إلعرإف  لم يقم إلمشر

إلمعلوماتية بوصفها جرإئم مستحدثة وإصبحت جرإئم إلعصر 

  هو 
وب  إلحال  إلذي نعيش فيه ولإن جريمة إلتهديد إلؤلكت 

ة على إلنفس إلإفرإد  إحد صور إلجرإئم إلمعلوماتية إلخطت 

تم مسائلة شخص إلمجتمع، وأن من إلصعوبة إلقانونية إن ت

، لذلك فيجب إلرجوع إل    نص عقاب  
عن جريمة لم ترد ف 

 
ً
إما إلنصوص إلتقليدية على إلرغم من صعوبة تطبيقها وإلت  

  وعدم منح إلقضاء سلطة إيجاد 
عية إلقانون إلجناب  بمبدأ شر

  دور كبت  
 
ع. وكان للقضاء إلعرإف جريمة لأنها من وظيفة إلمشر

  إيجاد مخرج للعقاب على 
 
هذه إلجريمة، رغم غياب قانون ف

خاص بذلك، وإذ يغلب على هذه إلجريمة إن يشتك  إلضحية 

 (.  204:  8080بسبب حساسية إلمعلومات.)إلعبادي، 

لإجل إلإلمام بهذإ إلموضوع سنخصص هذإ إلمطلب لعقوبة 

  ثلاث فروع، 
 
، وذلك ف  

 
  قانون إلعقوبات إلعرإف

 
إلجريمة ف

  ص
 
  إلأول إلعقوبة ف

 
  ندرس ف

 
ورتها إلعادية. بينما نتطرق ف

  إلفرع إلثالث نبي   
 
  إل إلظروف إلمشددة للعقوبة، ؤما ف

إلثاب 

 إلظروف إلمخففة و إلمعفية من إلعقاب. 

 الفرع الأول

ي صورتها العادية
 
 العقوبة ف

ع بي   حالإت وإنوإع إلتهديد وصورها وثم فرض  مت   إلمشر

امة إلعقوبة إلمناسبة على كل حالة حسب ظروف وجس

 إلجريمة إلمرتكبة لذإ سوف نبي   ذلك بهذه إلشكل: 

 
ً
الفرق بير  التهديد بأرتكاب جناية والتهديد  -أولا

 بأرتكاب جنحة : 

  رقم )  
عقوبة  4161( لسنة 444تناول قانون إلعقوبات إلعرإف 

جريمة إلتهديد بأرتكاب جناية ضد إلنفس إو إلمال إو إفشاء إو 

ف وحدد  عقوبتها بموجب إحكام  إسناد إمور مخدشة للشر

  وجعلها 034-030إلمادتي   )
( من إلقانون إلعقوبات إلعرإف 

إلسجن إو إلحبس وإلذي قد تصل مدته لإتزيد على سبع 

إ بإعتبارها وإقع  سنوإت، وإعتت  ذلك إلنوع من إلتهديد خطت 

ة، بينما  على إلنفس و إلمال وتبلغ درجة خطورة جسامة كبت 

اب جنحة إخف من عقوبة إلتهديد جعل عقوبة إلتهديد بأرتك

  إلمادتي   إلمذكورتي   إعلاه 
بأرإتكاب جناية إلمنصوص عليها ف 

وحيث إن عقوبة إلتهديد بأرتكاب جنحة إخف من ذلك وإلذي 

  نص إلمادة )
. 038وردت ف   

( من قانون إلعقوبات إلعرإف 

  ، بدون سنة : 
 (.122)حست 

 
ً
المصحوب  الفرق بير  التهديد البسيط والتهديد  -ثانيا

 بطلب او بتكليف بأمر: 

  إذإ   
  فرض إلعقوبة على جريمة إلتهديد ف 

  ف 
ع إلعرإف  مت   إلمشر

كانت إلتهديد مصحوبا بطلب من عدمه، فإذإ كان إلتهديد 

بأرتكاب جناية وكان إلتهديد مصحوبا بطلب إو بتكليف بأمر إو 

إلإمتناع عن فعل إو مقصود به ذلك فإن إلعقوبة تكون 

حبس كما ويعاقب بالسجن مدة لإ تزيد على سبع سنوإت إو بال

  خطاب خال من إسم مرسلة 
بنفس إلعقوبة إذإ كان إلتهديد ف 

إو كان منسوبا صدوره إل جماعة موجودة إو مزعومة إلمادة 

ع نوع 030) . ولم يحدد إلمشر  
( من قانون إلعقوبات إلعرإف 

إلطلب إو إلتكليف إيا كان نوعه إو تكليفه إو موضوعه سوإء 

وعا  وعا إو غت  مشر إيجابيا إو سلبيا وسوإء كذلك أكان  إكان مشر

 ،  
ط.) إلحديت   (. 802-802: 4116بسيطا إو معلقا على شر
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وعلة هذه إلتفرقة إن إلتهديد إلبسيط غت  إلمصحوب بطلب 

  إلهدوء إلنفس  
 
يقتصر إلإعتدإء فيه على حق إلمجت  عليه ف

  إلتهديد إلمصحوب بطلب إو بتكليف 
 
  حي   يمتد إلإعتدإء ف

 
ف

حرية إرإدة إلمجت  عليه وذلك بحمله على سلوك بأمر إل 

تب عليه من إزعاج لخاطر إلمجت  عليه  معي   فضلا عما يت 

فأنه يكلفه إلقيام بعمل على إلرغمن من إرإدته ففيه علاوةى 

 (. 01:  8046على إلتهديد معت  إلفهر وإلإرغام.) كريم، 

  وهذإ فيما يتعلق بالعقوبات إلمقررة لجريمة إلتهديد، إل
ت 

  هذإ إلصدد يثور تساؤل 
 
ونية، وف ترتكب عت  إلوسائل إلإلكت 

وه  قد وضعها  -حول مدى ؤمكانية فرض هذه إلعقوبات

  
وب  ع للجرإئم إلتقليدية، على جرإئم عت  إلوسائل إلإلكت  إلمشر

، ومن ضمنها جريمة  إو من خلال موإقع إلتوإصل إلإجتماع 

؟  
وب   إلتهديد إلإلكت 

  إلأهمية، وللإجابه عليه، نؤيد من  إلحق أنه تساؤل جدير 
ف 

يرى أن جميع إلجرإئم إلتقليدية، ومن ضمنها جريمة إلتهديد 

  إو إلجرإئم إلمستحدثة،  
  قانون إلعقوبات إلعرإف 

إلتقليدي ف 

، فيها  -كجرإئم موضوع إلبحث  
وب  جريمة إلتهديد إلإلكت 

 . ك يجمع بينها، وذلك إلقاسم هو إلسلوك إلجرم 
قاسم مشت 

، وحت  إلركن 1لاحظة أن إلسلوك قد يأخذ صورة إلإمتناعمع م

  
  إلجرإئم إلت 

إلمعنوي فهو وإحد لإيختلف باختلاف إلوسيلة ف 

ترتكب عت  وسائل معينة. وعليه فإن إلعقوبات إلموجودة 

بالنسبة للتهديد بالوسيلة إلتقلدية تشي على جريمة إلتهديد 

ونية، مع ملاحظتنا علي ها بأنها ليست كافية عت  إلوسائل إلإلكت 

أو رإدعة، بل ه  بحاجة للتطوير لتوإكب خطورة هكذإ جرإئم 

ورة  ع ض  وعت  هكذإ وسائل، إلأمر إلذي يحتم على إلمشر

ي    ع خاص لموإجهة إلجرإئم عت  إلوسائل  إلتدخل بسن تشر

ونية، بسبب خطورة على كل إلإفرإد إلمجتمع، وإلإخلاق  إلإلكت 

  تنت
شر باستمرإر وتتنوع، كما يجب على و إلآدإب إلعامة، وإلت 

  إلعقوبة عليها بقصد حماية إلأشخاص من 
 
ع إلتشديد ف إلمشر

 ،  (.460:  8001إلؤساءة إل سمعتهم.) ألخيلى 

ي 
 
 الفرع الثان

يمكن تعريف إلظروف  :الظروف المشددة للعقوبة

إلمشددة بانها، عنصرإو وقائع حددها إلقانون تتصل بالجريمة 

. تضاعف من جسامة إلجريمة. وتكشف عن شدة   
إو بالجاب 

خطورة فاعلها وتستتبع تشديد إلعقوبة إلمقررة للجريمة إكت  

. وبذلك فان إلظروف إلمشددة 
ً
من إلحد إلإعلى إلمقرر قانونا

. ) إلدرة،  تؤدي إل تشديد عقوبة  
 (. 020:  4110إلجاب 

                                                      
1
  إلنافذ رقم  82إلمادة  - 

 
لسنة  444من قانون إلعقوبات إلعرإف

 إلمعدل،عرفت إلركن إلمادي :  4161
بارتكاب فعل جرمه إلقانون إو ) إلركن إلمادي للجريمة سلوك ؤجرإم  

  إلإمتناع عن فعل أمر به إلقانون (. 

  إلعرإق يعاقب بشكل 
 
يع  ف حقيقة إلأمر لإ يوجد نص تشر

  ضمنها 
 
ونية وف ضي    ح ومباشر على ؤرتكاب إلجرإئم إلؤلكت 

ونية    كاحد من إلجرإئم إلؤلكت 
وب  جريمة إلتهديد إلؤلكت 

  تأخر 
 
  ف

 
ع إلعرإف ة، وهذإ تقصت  وإضح من قبل إلمشر إلخطت 

ي    ع  ونية مثل هكذإ قوإني   بسن إلتشر
خاص بجرإئم إلإلكت 

إلدولة إلعربية إلإخرى، لذلك فيجب إلرجوع ؤل إلمباديء 

 .  
 
  قانون إلعقوبات إلعرإف

 
  تحكم هذإ إلموضوع ف

 إلعامة إلت 

  إلقسم 
 
  ترد ف

وإلظروف إلمشددة إلخاصة: ه  إلظروف إلت 

  إلقوإني   إلعقابية إلخاصة. 
 
 إلخاص من قانون إلعقوبات أو ف

 ، (. وبشكل عام فان إلظروف إلمشددة 041:  8041)إلتميم 

 :  إلخاصة يقسم إل طائفتي  

طائفة إلظروف إلمشددة إلخاصة بالجريمة: وهذه طائفة  -4

  
 
  تتعلق بطبيعة إلجريمة وبكيانها إلموضوع إي تتحقق ف

إلت 

، بالوجود إلوإقع.   إلعالم إلخارج  

 إلطائفة تتعلق طائفة إلظروف إلمشددة إلشخصية: وه   -8

  ولإشأن لها بالوضع إلمادى للجريمة . ) 
بشخص إلجاب 

 (. 324-320: 4120إلسعدي، 

كما ذكرت سابقا وبسبب عدم وجود قانون خاص بالجرإئم 

  إلمركز، فيتعدذر إلبحث عن إلظروف إلمشددة 
ونية ف  إلإلكت 

 إلخاصة بالجريمة إلمذكورة. 

  من قانون  432لكن يمكن إلرجوع ؤل م/  
إلعقوبات إلعرإف 

  تبي   مجموعة من إلظروف إلمشددة إلعامة بنصها على 
وإلت 

  ينص فيها إلقانون 
)مع عدم إلؤخلال بالإحوإل إلخاصة إلت 

 -4 :على تشديد إلعقوبة، يعتت  من إلظروف إلمشددة ما يلى  

ء  
إرتكاب إلجريمة بانتهاز فرصة  -8 .إرتكاب إلجريمة بباعث دب 

  علي
  ظروف ضعف إدإرك إلمجت 

ه إو عجزه عن إلمقاومة إو ف 

إستعمال طرق وحشية  -3 .لإتمكن إلغت  من إلدفاع عنه

  عليه
   -0.لإرتكاب إلجريمة إو إلتمثيل بالمجت 

إستغلال إلجاب 

  إرتكاب إلجريمة صفته كموظف إو إساءته إستعمال سلطته 
 
ف

من إلقانون  36(. وتنص  م/  .إو نفوذه إلمستمدين من وظيفته

  جريمة ظرف من إلظروف إلمذكور 
على أنه ؤذإ توإفر ف 

 :  
 إلمشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على إلوجه إلآب 

  إلسجن إلمؤبد جاز  – 4
إذإ كانت إلعقوبة إلمقررة للجريمة ف 

 .إلحكم بالؤعدإم

إذإ كانت إلعقوبة إلسجن إو إلحبس جاز إلحكم باكت  من  – 8

ط  عدم تجاوز إلحد إلإقض للعقوبة إلمقررة للجريمة بشر

  أي 
ضعف هذإ إلحد على أن لإ تزيد مدة إلسجن إلمؤقت ف 

ين سنة ومدة إلحبس على عشر سنوإت  .حال عن خمس وعشر

إذإ كانت إلعقوبة إلمقررة للجريمة ه  إلغرإمة جاز إلحكم  – 3

  يمكن أن يحكم 
بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف إلمدة إلت 

  إلفقرة 
( على أن 13ن إلمادة )م 8بها طبقا للمقياس إلمقرر ف 

  جميع إلإحوإل على أرب  ع سنوإت. 
 لإ تزيد مدة إلحبس ف 
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 الفرع الثالث

 الظروف المخففة و المعفية من العقاب

 إلظروف إلمخففة للعقوبة قد تكون قانونية إو قضائية     
ّ
إن

  
عامة إو خاصة. وإلظروف إلقانونية إلخاصة ه  إلظروف إلت 

  جرإئم معينة. ) 
 
  إلقانون لتخفيف إلعقوبة ف

 
يرد فيها نص ف

ركان،  ( من قانون 482(. تنص إلمادة )064:  8000إلت  

  بانه : )
 
إن تكون معفية من إلإعذإر ؤما  -4إلعقوبات إلعرإف

  يعينها 
  إلإحوإل إلت 

 
إلعقوبة إو مخففة لها ولإعذر ؤلإ ف

إلقانون. وفيما عدإ هذه إلإحوإل يعتت  عذرإ مخففا إرتكاب 

يفة إو بناء على إستفزإز خطت  من إلمجت   إلجريمة لبوإعث شر

  إسباب  -8عليه بغت  حق. 
 
يجب على إلمحكمة أن تبي   ف

  من إ
  إلمادة )حكمها إلعذر إلمعف 

 
( من 432لعقوبة(. وتنص ف

  على أن )إذإ إرتكبت جريمة بقصد 
 
قانون إلعقوبات إلعرإف

وع وكان إلقانون يعاقب عليها  إلحصول على كسب غت  مشر

بعقوبة غت  إلغرإمة جاز إلحكم فضلا عن إلعقوبة إلمقررة 

قانونا للجريمة ، بغرإمة لإ تزيد على قيمة إلكسب إلذي حققه 

  إو 
إلذي كان يرم  إليه وذلك ما لم ينص إلقانون على إلجاب 

  خلاف ذلك(. 

  إن كلا من 
إن إلظروف إلمخففة تتفق مع إلإعذإر إلمخففة ف 

  
  إن إلإعذإر مبينة ف 

إلنوعي   مخفف للعقوبة، وإلقرق بينهما ف 

  إلحدود 
إلقانون على سبيل إلحصر، وإلتخفيف فيها وجوب   ف 

  يبينها إلنص إلذي يقررها. 
إما إلظروف فغت  مبينة بل إن إلت 

  هو إلذي يقدرها، وإلتخفيف فيها جوإزي، ومن إجل 
إلقاض 

ذلك تسم بالظروف إلقضائية إلمخففة. )إلخلف وإلشاوي، 

8042  :022  .) 

  إخذ بنظام إلظروف إلمخففة، 
وهذإ إن قانون إلعقوبات إلعرإف 

  إلمادة )
  ج438فقد نص ف 

ناية ( على إنه: )إذإ رأت إلمحكمة ف 

أن ظروف إلجريمة إو إلمجرم تستدع  إلرأفة جاز لها أن تبدل 

  
 :إلعقوبة إلمقررة للجريمة على إلوجه إلآب 

عقوبة إلؤعدإم بعقوبة إلسجن إلمؤبد إو إلمؤقت مدة لإ  – 4

ة سنة  .تقل عن خمس عشر

 .عقوبة إلسجن إلمؤبد بعقوبة إلسجن إلمؤقت – 8

س مدة لإ تقل عن عقوبة إلسجن إلمؤقت بعقوبة إلحب – 3

 ستة أشهر(. 

ت فيما سبق فلايوجد قانون خاص بالجرإئم  كما إشر

  لحد كتابة هذه إلبحث، للك فيطبق 
  إلعرإف 

ونية ف  إلإلكت 

  
إلنصوص إلتقيلدية إلخاصة بجريمة إلتهديد إلمنصوص ف 

  تخلو من هذه إلظروف، لكن  038و م/  034و م/  030م/ 
وإلت 

وع قانون مكافحة إلجرإئم  ونية ولم ينص على مشر إلؤلكت 

  إلمادة )
(  منه تنص 80تشديد أو تخفيف إلعقاب، لكنه وف 

على إلؤعفاء بهذه إلشكل: )يعف  من إلعقوبة إلمقررة بموجب 

 
ً
إحكام هذإ إلقانون كل من بادر من إلمتهمي   سوإء كان فاعلا

يكا إل إبلاغ إلسلطات إلمختصة بالمعلومات عن   إوشر
ً
إصليا

مخالفة إحكام هذإ إلقانون قبل إلكشف عنها،  جريمة وقعت ل

فأذإ تم إلإبلاغ بتلك إلمعلومات بعد إلكشف عنها يجوز 

تب على  يطة إن يت  للمحكمة إلمختصة إعفائه من إلعقاب شر

 .)   إلمتهمي  
 
 ذلك إلإدلإء ضبط باف

ي 
 
 المبحث الثان

يعات المقارنة ي التشر
 
 عقوبة جريمة التهديد ف

  تحديد مقدإر إلعقوبة إلمقررة   
 
يعات إلمقارنة ف تختلف إلتشر

، سوإء إصدرو قوإني   خاصة   
وب  لجريمة إلتهديد إلإلكت 

ونية أم بقوإ على إلقوإني   إلقديمة بالنسبة 
بالجرإئم إلإلكت 

يعات    إلتشر
 
للجرإئم إلتقليدية. لإجل بيان عقوبة إلجريمة ف

  بالإشارة ؤل إلقوإ
ني   إلمصرية وإلإمارإتية، إلمقارنة، نكتف 

  إلمطلب إلإول نتناول 
، ف  ونقسم موضوع إلمبحث ؤل مطلبي  

  
  إلمطلب إلثاب 

  قانون إلمصري، ؤما ف 
بيان عقوبة إلجريمة ف 

 .  
  قانون إلؤمارإب 

 سنتحدث عن عقوبة إلجريمة ف 

 المطلب الأول

ي قانون المصري
 
 عقوبة الجريمة ف

ع إلمصري قانون مكافحة    جرإئم تقنية  إصدرإلمشر

م، غت  أنه لم 8042( لسنة 422إلمعلومات إلمصري رقم )

ة وشاملة،    بصورة مباشر
وب  ينص على تجريم إلتهديد إلؤلكت 

  إلمادة )
ف  مباشر ( من 82حيث تطرق لبعض صوره بغت 

إلقانون إلمذكور بنصها على أن: يعاقب بالحبس مدة لإ تقل 

ف جنيه ولإ عن ستة أشهر، وبغرإمة لإ تقل عن خمسي   أل

تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتي   إلعقوبتي   كل من 

  إلمجتمع 
إعتدى على أى من إلمبادىء أو إلقيم إلأشية ف 

إلمصرى أو إنتهك حرمة إلحياة إلخاصة، أو أرسل بكثافة 

ونية لشخص معي   دون موإفقته، أو  إلعديد من إلرسائل إلؤلكت 

وي    ج إلسلع  منح بيانات شخصية ؤل نظام أو موقع وب  لت  ؤلكت 

أو إلخدمات دون موإفقته، أو نشر عن طريق إلشبكة 

إلمعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية إلمعلومات أو أخبارًإ أو 

  حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، 
صورًإ وما ف 

 سوإء كانت إلمعلومات إلمنشورة صحيحة أو غت  صحيحة. 

  
إلقانون إلمصري نقسم  ولجل بيان عقوبة هذه إلجريمة ف 

  
  إلفرع إلإول بيان إلعقوبة ف 

إلمطلب ؤل ثلاث فروع، نتناول ف 

  سنبي   فيه إلظروف إلمشددة 
صورتها إلعادية، أما إلفرع إلثاب 

  إلفرع إلثالث سنتحدث إلظروف إلمخففة 
للعقوبة، بينما ف 

 وإلمعفية من إلعقاب. 

 

 الفرع الأول

ي صورتها العادية
 
 عقوبة الجريمة ف
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ع إلمصري لم يذكر لفظ إلتهديد ف وعلى إلرغم من أن إلمشر

، وربما 
ً
قانون مكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات، كما ذكرنا سابقا

ع لذكر هذه إلجريمة لإعتقاده بأن نصوص قانون  إغفل إلمشر

  
وب  إلعقوبات إلحال  كفيله بالعقاب على جريمة إلتهديد إلإلكت 

مهدد إلذي يسند له أحد جرإئم إلذي قد تكت  إلجرإئم بحق إل

تقنية إلمعلومات إضافة إلجرإئم إلإخرى إلمنصوص عليها، 

( من 38وتطبق عليه عقوبة إلجريمة إلإشد حسب إلمادة )

قانون إلعقوبات إذإ توفر إلإرتباط إلذي لإ يقبل إلتجزئة، 

م، فإنه 4132( لسنة 22فقانون إلعقوبات إلمصري رقم  )

  عدد نصوص منها إلمادة )عاقب على أفعال إلتهدي
 
( 382د ف

ه كتابة بارتكاب  منه، وإلت  تنص على أن :) كل من هدد غت 

جريمة ضد إلنفس أو إلمال معاقب عليها بالقتل أو بالسجن 

إلمؤبد أو إلموقت أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة 

ف، وكان إلتهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب  بالشر

قب بالحبس ؤذإ لم يكن إلتهديد مصحوبًا بطلب بالسجن، ويعا

 أو بتكليف بأمر. 

ه شفهيًا بوإسطة شخص آخر بمثل ما ذكر  وكل من هدد غت 

يعاقب بالحبس مدة لإ تزيد على سنتي   أو بغرإمة لإ تزيد على 

 خمسمائة جنيه سوإء أكان إلتهديد مصحوبا بتكليف بأمؤ أم لإ. 

شفهيًا بوإسطة شخص آخر  وكل تهديد، سوإء أكان بالكتابة أم

بارتكاب جريمة لإ تبلغ إلجسامة إلمتقدمة يعاقب عليه 

بالحبس مدة لإ تزيد على ستة أشهر أو بغرإمة لإ تزيد على 

 مائت  جنيه. 

( 301وتنص إلفقرإت إلثانية وإلثالثة، وإلرإبعة من إلمادة )

مكررإ )أ( من إلقانون ذإته على أنه:)....ويعاقب بالسجن مدة لإ 

  
تزيد على خمس سنوإت كل من هدد بإفشاء أمر من إلأمور إلت 

تم إلتحصل عليها بإحدى إلطرق إلمشار إليها لحمل شخص 

 على إلقيام بعمل أو إلإمتناع عنه(. 

ويعاقب بالسجن إلموظف إلعام إلذى يرتكب أحد إلأفعال 

إ على سلطة وظيفته. 
ً
 إلمبينة بهذه إلمادة إعتماد

 لذلك قررت 
ً
  إحد قرإرإتها وتطبيقا

ة ف  محكمة جنايات إلجت  

(، سنة بالحبس مع إلشغل 82ع/ -ي-معاقبة إلطبيب )أ

لإتهامه بمساومة موظفة ببنك لممارسة إلفحشاء معها وذلك 

  
وب  يد إلؤلكت  ف عن طريق إلت  بعد تهديدها بأمور تخدش إلشر

وكانت إلنيابة قد أحالت إلطبيب للمحاكمة لإتهامه بتهديد 

صورتها إلحقيقية على صور جنسية مخلة  إلموظفة بنشر 

نت، وطلب منها مبلغ خمسة ألف  ها عت  إلؤنت  بالآدإب ونشر

دولإر، بالؤضافة لممارسة إلرذيلة معه لعدم تنفيذ تهديده. ) 

 (.22:  8001ألخيلى  ، 

ع إلمصري      –يلاحظ أن إلمشر
  فرق ف 

ع إلعرإف  عكس إلمشر

تهديد إلكتاب   ( من قانون إلعقوبات بي   إل382إلمادة )

وإلشفوي، ولم يعاقب على إلتهديد إلشفهى ؤلإ ؤذإ كان تم من 

خلال وسيط، ، جعل بمقتضاها عقوبة إلتهديد إلكتاب   إشد 

  إلعقوبة بي   
 
من عقوبة إلتهديد إلشفوي. كما أنه ساوى ف

ن بطلب أو تكليف بأمر، وبي   إلتهديد إلمجرد،  إلتهديد إلمقت 

  
 
:  8084 إلعقاب بينهما. ) صالح ، حيث من إلملاءم إلتفرقة ف

  ذلك لكون 460
 
 ف

ً
  كان موفقا

 
ع إلعرإف (. ونرى إن إلمشر

إلتهديد سوإء كان شفويا إو بالكتابة فأنه يهدف إل غرض وإحد 

 .  
 وهو تخويف إلمجت  عليه لغرض تنفيذ ما طلبه منه إلجاب 

ي 
 
 الفرع الثان

 الظروف المشددة للعقوبة

ع إلمصري        إلمادة ) إورد إلمشر
 
  إلفصل إلسادس ف

 
( 30ف

من قانون مكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات إلنص على إلظروف 

 عامة للعقوبة
ً
  إلجريمة، مدرجا ظروفا مشددإ

 
، 2إلمشددة ف

                                                      
2
( 22( مكررإ من قانون إلعقوبات إلمصري رقم )322تنص إلمادة ) - 

م 8044( لسنة 40إلمعدل، إلمضافة بالقانون رقم ) 4132لسنة 
  نص آخر، 

 
على أنه : مع عدم إلؤخلال بأية عقوبة أشد وإردة ف

تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بوإسطة يعاقب بالحبس مدة لإ 
إلغت  باستعرإض إلقوة أو إلتلوي    ح بالعنف أو إلتهديد بأيهما أو 
  عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، 

إستخدإمه ضد إلمجت 
وذلك بقصد ترويعه أو إلتخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به 

إر بممتلكاته أو سلب ماله أو إلحصول على منفعة منه أو  أو إلؤض 
  ؤرإدته لفرض إلسطوة عليه أو ؤرغامه على إلقيام بعمل أو 

 
إلتأثت  ف

يعات أو  حمله على إلإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ إلقوإني   أو إلتشر
مقاومة إلسلطات أو منع تنفيذ إلأحكام، أو إلأوإمر أو إلؤجرإءإت 

لعامة، مت  كان إلقضائية وإجبة إلتنفيذ أو تكدير إلأمن أو إلسكينة إ
  عليه أو 

  نفس إلمجت 
 
من شأن ذلك إلفعل أو إلتهديد ؤلقاء إلرعب ف

تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر 
ء من ممتلكاته أو مصالحه أو إلمساس بحريته   

ر بسر أو ؤلحاق إلصر 
فه أو إعتباره  .إلشخصية أو شر

قل عن سنتي   ولإ تجاوز خمس وتكون إلعقوبة إلحبس مدة لإ ت
، أو باصطحاب حيوإن يثت  

سنوإت ؤذإ وقع إلفعل من شخصي   فأكت 
إلذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عض  أو آلإت أو أدوإت أو موإد حارقة 
أو كاوية أو غازية أو مخدرإت أو منومة أو أية موإد أخرى ضارة، أو ؤذإ 

  
، أو على من لم يبلغ ثماب  ة سنة ميلادية  وقع إلفعل على أنت   عشر

 .كاملة
طة    جميع إلأحوإل بوضع إلمحكوم عليه تحت مرإقبة إلشر

 
  ف

ويقض 
 .مدة مساوية لمدة إلعقوبة إلمحكوم بها

 مكرر )أ( :  322إلمادة 
يضاعف كل من إلحدين إلأدب  وإلأقض للعقوبة إلمقررة لأية جنحة 

  إ
 
لمادة أخرى تقع بناءً على إرتكاب إلجريمة إلمنصوص عليها ف

  إلسجن وإلسجن إلمشدد ؤل 
إلسابقة، ويرفع إلحد إلأقض لعقوبت 

ين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على إرتكابها  .عشر
وتكون إلعقوبة إلسجن إلمشدد أو إلسجن ؤذإ إرتكبت جناية إلجرح أو 
  ؤل موت إلمنصوص عليها 

ب أو ؤعطاء إلموإد إلضارة إلمفض  إلصر 
  إلمادة )

 
نون إلعقوبات بناءً على إرتكاب إلجريمة ( من قا836ف

  إلمادة إلسابقة، فإذإ كانت مسبوقة بإضإر أو 
 
إلمنصوص عليها ف

 .ترصد تكون إلعقوبة إلسجن إلمؤبد أو إلمشدد
  
 
وتكون إلعقوبة إلؤعدإم ؤذإ تقدمت إلجريمة إلمنصوص عليها ف

نت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية إلق 322إلمادة  تل إلعمد مكررإ أو إقت 
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وتتمثل حالة ؤذإ وقعت أى جريمة من إلجرإئم إلمنصوص 

 هذإ إلقانون بغرض إلؤخلال بالنظام إلعام أو تعريض 
 
عليها ف

إر بالأمن إلقوم للبلاد سلامة إلمج تمع وأمنه للخطر، أو إلؤض 

أو بمركزها إلإقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة إلسلطات 

إلعامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام إلدستور أو إلقوإني   أو إللوإئح 

إر بالوحدة إلوطنية وإلسلام إلؤجتماع.) هروإل،  أو إلؤض 

8043  :483.) 

وط تطبيق هذ إلظروف، بشأن إحد إلجرإئم  فاذإ ما توإفرت شر

  هذإ إلقانون، فلا يجوز تطبيق إلعقوبة 
 
إلمنصوص عليها ف

إلمقررة لتلك إلجريمة، وإنما تكون إلعقوبة ه  إلسجن 

إلمشدد. ويرإد بالظروف إلمشددة، تلك إلظروف إلمحددة 

تب عليها    يت 
  وإلت 

بالقانون وإلمتصلة بالجريمة إو بالجاب 

ررة للجريمة إل أكت  من إلحد إلإعلى إلذي تشديد إلعقوبة إلمق

قررة إلقانون، وتعتت  ظروف إلجريمة ه  كل ما يحيط بها، 

ض وجود إلوإقعة إلإساسية إلمكونة  فهى  عناض تبعية تفت 

للجريمة بكامل عناضها إلتكوينية، ويختلف ظروف إلجريمة 

  إلإ يوصف إلفعل أو 
عن ركنها، ذلك إن تخلف هذإ إلإخت  يعت 

لإمتناع بأنه جريمة، أما إلظروف فإن وجوده أو عدمه لإ يؤثر إ

تب على تحققه زيادة أو    للجريمة، ويت 
  إلوجود إلقانوب 

ف 

  جسامة إلجريمة مما يستوجب تشديد إلمسؤولية 
نقص ف 

 (.218-214:  8041إلجنائية أو تخفيفها.) فتح الله ، 

 الفرع الثالث

 الظروف المخففة و المعفية من العقاب

ع      إلمشر
ّ
ولو رجعنا ؤل إلفصل إلتاسع إلسادس نجد إن

  إلمادة )
( من قانون مكافحة جرإئم تقنية 04إلمصري ف 

  
إلمعلومات إلمصري، نص على إحكام إلإعفاء من إلعقوبة ف 

جرإئم تقنية إلمعلومات. من إلمعروف إن حالإت إلإعفاء من 

ع ؤ   يقرر فيها إلمشر
  إلعقاب، ه  تلك إلحالإت إلت 

عفاء إلجناب 

من إلعقوبة بالرغم من إرتكابه للجريمة إلمستند ؤليه وثبوت 

 مسؤوليته إلجنائية عنها، وقد تسم أيضا من قبل إلبعض 

موإنع إلعقاب أو إلإعذإر إلقانونية إلمعفية من إلعقاب، وإن  

كانت إلإصح وصفها أو تسميتها فقط بحالإت إلإعفاء من 

  من أجلها يقرر إلعقاب أو موإنعه لأن إلظروف 
أو إلإسباب إلت 

ع ذلك. وتعتت  حالإت إلإعفاء من إلعقاب أو موإنعه  إلمشر

بمثابة إلإستثناء على إلإصل إلعام، حيث أنها تنتج أثرإ على 

  يجب أن يخضع 
خلاف هذإ إلإصل، ذلك أن إلإصل أن إلجاب 

للعقاب إلمقرر قانونا لجريمته مت  ثبت إرتكابه لها ماديا 

                                                                                
  إلفقرة إلأول من إلمادة )

 
( من قانون 830إلمنصوص عليها ف

 .إلعقوبات
  جميع إلأحوإل بوضع إلمحكوم عليه بعقوبة مقيدة 

 
  ف

ويقض 
طة مدة مساوية لمدة إلعقوبة إلمحكوم بها  للحرية تحت مرإقبة إلشر

 .  عليه بحيث لإ تقل عن سنة ولإ تجاوز خمس سني  

نها جنائيا، أي أنه كان أهل لتحمل إلمسؤلية ومسؤليته ع

  إلإدرإك،
ز وحرية الإختيار، أي        إلجنائية لتمتعه بملكت  أي التميي 

الإرادة الحره، ولم يكن لديه سبب من أسباب إباحة الفعل، 

ي من العقاب 
ع يقرر إعفاء هذا الجانز ومع ذلك فإن المشر

قيع العقاب عليه، لأسباب معينة يرى أنها أولى بالرعاية من تو 

ونظرا لهذه الطبيعة الإستثنائية لموانع العقاب أو حالإت 

 
ً
ا ي تقررها يجب أن تفسي  تفسي 

الإعفاء منه، فإن النصوص الت 

ي القانون، وهذه 
ز
ضيقا فلا إعفاء من العقوبة بغي  نص ف

النصوص يجب أن تفسي  على أنها جاءت على سبيل الحصر، 

ها ب ي تفسي 
ز
طريق القياس لذلك فلا يجوز فلا يصح التوسع ف

وط  ي أن يقرر الإعفاء من العقوبة الإ إذا توافرت شر
للقاضز

ي ارتكبها 
ي الواقعة الت 

ز
ي ف

ي يتطلبها النص القانونز
الإعفاء الت 

وط على تلك الواقعة انطباقا تاما  ي وانطبقت هذه الشر
الجانز

ع من تقرير  ي تغياها المشر
على نحو تتوافر معه الحكمة الت 

 (. 299 9102من العقاب. ) فتح الله، الإعفاء 

ي تشجيع 
ع فز ي هذا النص يرجع إلى رغبة المشر

 علة الؤعفاء فز
ّ
ان

 وراء كشفها ومحاسبة 
ً
الؤبلاغ عن الجرائم المعلوماتية سعيا

 
ً
 للردع العام، ويعتير الؤعفاء من العقاب مانعا

ً
مرتكبيها، تحقيقا

ي من ا
لعقاب، من موانع العقاب ويطلق علية العذر المعفز

ض مانع العقاب أن الجريمة قد اكتملت أركانها ثم حدثت  ويفي 

ي 
ع أن عدم توقيع العقاب على الجانز واقعة قدر معها المشر

 للمصلحة العامة من توقيع العقاب، وقد قرر 
ً
أكير تحقيقا

 : ز ي الحالتي 
ي من العقاب فز

ع إعفاء الجانز  المشر

ي تنفيذ إبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل البدء  -0
فز

ي هذه الحالة تفيد أن 
الجريمة أو قبل كشفها، فحكمة النص فز

كاء،  ز أو شر الجريمة قد ساهم فيها عدد من الجناة سواء فاعلي 

فجاء الؤبلاغ عن الجريمة ابتداء من أحدهم، بحيث يفتح ذلك 

ي الجناة وضبط الأموال 
الطريق أمام السلطات لملاحقة باف 

 المتحصلة من الجريمة. 

لاغ السلطات العامة عن الجريمة بعد علمها بها، إذا أبلغ إب -9

ي عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات، فلا 
الجانز

ي 
 إلى ضبط باف 

ً
يستفيد من الؤعفاء إلإ إذا أدى الؤبلاغ فعلا

ي 
الجناة والأموال المتحصلة من الجريمة. ولذلك فإن الؤبلاغ فز

ز  هذه الحالة لإ يكون له من قيمة إلإ إذا  أدى إلى تمكي 

السلطات المختصة من القبض على مرتكتر الجريمة الآخرين، 

أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث 

ي  والتحقيق على كشف الحقيقة لها، أو على القبض على مرتكتر

ي النوع والخطورة. ) سالم، 
:  9191جريمة أخرى مماثلة لها فز

ي المادة  وتطبيقا لذلك، (.942 -949
ع المصري فز اورد المشر

( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، احكام 40)

ي 
اللإعفاء من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فز

 هذا القانون، ونعرض تلك الإحكام فيما يلى : 



    Journal of the University of Garmian 10 (3), 2023 

                     

498 

4-  
 
يعف  من إلعقوبات، إلمقررة للجرإئم إلمنصوص عليها ف

كاء ؤل ؤبلاغ هذإ إلقانون، كل من بادر  من إلجناة أو إلشر

إلسلطات إلقضائية أو إلسلطات إلعامة بما يعلمه عنها قبل 

 تنفيذ إلجريمة وقبل كشفها
 
 .إلبدء ف

ويجوز للمحكمة إلؤعفاء من إلعقوبة أو إلتخفيف منها ؤذإ  -8

 إلتحقيق 
 
حصل إلبلاغ بعد كشف إلجريمة وقبل إلتصرف ف

يك  أثناء إلتحقيق إلسلطات  فيها، ؤذإ مكن إلجاب  أو إلشر
 
ف

إلمختصة من إلقبض على مرتكت  إلجريمة إلآخرين، أو على 

ضبط إلأموإل موضوع إلجريمة، أو أعان أثناء إلبحث 

وإلتحقيق على كشف إلحقيقة فيها، أو على إلقبض على 

 .مرتكت  جريمة أخرى مماثله لهذإ إلنوع وإلخطورة

م برد إلمال ولإ يخل حكم هذه إلمادة، بوجوب إلحك -3

 إلمتحصل من إلجرإئم إلمنصوص عليها بالقانون. 

ي 
 
 المطلب الثان

ي 
ر
ي القانون الإماران

 
 عقوبة الجريمة ف

  على جريمة إلتهديد عت  إلوسائل       
ع إلؤمارإب  عاقب إلمشر

  قانون رقم )
ونية ف  بشأن مكافحة  8048لسنة ( 2إلإلكت 

  إلمادة )
نص على إنه : ( منه 46جرإئم تقنية إلمعلومات ف 

  لإتقل 
))يعاقب بالحبس مدة لإتزيد على سنتي   وإلغرإمة إلت 

عن مائتي   وخمسون ألف درهم ولإ تجاوز خمسمائة ألف 

درهم أو بإحدى هاتي   إلعقوبتي   كل من إبت   أو هدد شخص 

آخر لحمله على إلقيام بفعل أو إلإمتناع عنه وذلك باستخدإم 

وتكون إلعقوبة  علومات. شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية م

إلسجن مدة لإ تزيد على عشر سنوإت ؤذإ كان إلتهديد بارتكاب 

ف أو إلإعتبار((.    جناية أو بإسناد أمور خادشة للشر

  هذه إلمطلب عن عقوبة جريمة إلتهديد 
سنتحدث ف 

  إلفرع 
، من خلال ثلاثه فروع، ف   

  إلقانون إلؤمارإب 
  ف 
وب  إلإلكت 

  إلفرع إلأول نوضح عقوبة إلجري
  صورتها إلعادية، وف 

مة ف 

  إلفرع 
  نتكلم عن إلظروف إلمشددة للجريمة، ونبحث ف 

إلثاب 

 إلثالث أحكام إلتخفيف و إلمعفية من إلعقاب. 

 الفرع الأول

ي صورتها العادية
 
 عقوبة الجريمة ف

  إلمادة )   
ع ف  ( من إلقانون إلمذكور على تجريم 46نص إلمشر

  تحدث با
ستخدإم شبكة معلوماتية أو جريمة إلتهديد إلت 

وسيلة تقنية معلومات، حيث يستغل بعض إلأشخاص 

  إرتكاب أعمال غت  
قدرتهم على إستخدإم تقنية إلمعلومات ف 

إز إلأشخاص، وقد يكون ذلك من خلال  وعة، كتهديد وإبت   مشر

  أو إلتليفونات إلنقالة. ويتم إلتهديد 
وب  يد إلؤلكت  نت أو إلت  إلؤنت 

  
 عليه على إلقيام بفعل معي   أو إلإمتناع بقصد حمل إلمجت 

 بارتكاب جناية أو بإسناد أمور 
ً
عنه، وقد يكون إلتهديد جسيما

ف أو إلإعتبار.   خادشة للشر

  قانون 
 
  على جريمة إلتهديد ف

ع إلؤمارإب  ونصت إلمشر

  إلموإد )
 
(، وتكون إلعقوبة 323-328-324إلعقوبات إلنافذ ف

إت ؤذإ كان إلتهديد بارتكاب إلسجن مدة لإ تزيد على عشر سنو 

ف أو إلإعتبار.  إن جريمة  3جناية أو بإسناد أمور خادشة للشر

تهديد إلأشخاص باستخدإم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية 

معلومات معاقب عليها بعقوبة إلحبس مدة لإ تزيد على 

  لإ تقل عن مائتي   وخمسون ألف درهم 
سنتي   وإلغرإمة إلت 

. ولإتتجاوز خمسمائة  ألف درهم أو بإحدى هاتي   إلعقوبتي  

 أقض لعقوبة إلحبس ،وترك 
ً
ع وضع حدإ ويلاحظ أن إلمشر

  إلمادة إلتاسعة 
 
إلحد إلأدب  للقوإعد إلعامة إلمنصوص عليها ف

  
و إلتسون من قانون إلعقوبات، أي لإ يقل عن شهر، وللقاض 

  إلحبس و إلغرإمة أو 
  إلجمع بي   عقوبت 

 
سلطة تقديرية ف

ع زإد مقدإر إلغرإمة إلحكم  بإحدإها فقط. ويلاحظ أن إلمشر

 (.422-422:  8040عن إلقانون إلقديم. ) عبد إللطيف، 

ي 
 
 الفرع الثان

 الظروف المشددة للعقوبة

( قانون مكافحة جرإئم 46نصت إلفقرة إلثانية من إلمادة )     

، على إعتبار إلتهديد بارتكاب جناية أو   
إلمعلوماتية إلإمارإب 

 للعقوبة، بإسنا
ً
 مشددإ

ً
ف أو إلإعتبار ظرفا د أمور خادشة للشر

حيث حدد إلعقوبة بالسجن مدة لإ تزيد على عشر سنوإت. 

  تهديده بارتكاب جناية أو بإسناد أمور 
ويستوي أن يوجه إلجاب 

  عليه أو يوجه ؤل 
ف أو إلإعتبار ؤل إلمجت  خادشة للشر

ة ذلك، شخص آخر ممن تربطه بهم علاقة وثيقة، ومن أمثل

  هذه 
تهديده بإيذإء أحد أبنائه، لأن علة إلتجريم متحققة ف 

 (. 083-080:  8042إلحالة. ) موسى، 

ط لتشديد إلعقوبة ما يلى  : 
 لذلك فأنه يشت 

  
  نصت عليه ف 

  جريمة إلتهديد إلت 
: هو إرتكاب إلجاب 

ً
إولا

( من إلمرسوم بقانون، أي إلتهديد 46إلفقرة إلأول من إلمادة )

خدإم شبكة معلوماتية أو ؤحدى وسائل تقنية باست

                                                      
3-   

ع إلؤمارإب    قانون إلعقوبات نص إلمشر
 
على جريمة إلتهديد ف

 بهذه إلكيفية : 
( على إنه : يعاقب بالسجن مدة لإ تزيد 324إلمادة )حيث نصت 

على سبع سنوإت من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد 
ه أو بإسناد أمور خادشة  نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غت 

 
ً
ف أو ؤفشائها، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو  بالشر

 به ذلك
ً
 .إلإمتناع عن فعل أو مقصودإ

( بأنه : يعاقب بالحبس من هدد آخر 328بينما نصت إلمادة )
ه أو بإسناد  بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غت 
  
 
  غت  إلحالإت إلمبينة ف

 
ف أو إلإعتبار أو ؤفشائها ف أمور خادشة للشر

 .إلمادة إلسابقة
أ فأنه إلمادة ) ( قررت إن : كل من هدد آخر بالقول أو 323وإخت 

  غت  
 
بالفعل أو بالؤشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر ف

  إلمادتي   إلسابقتي   يعاقب بالحبس مدة لإ تزيد 
 
إلحالإت إلمبينة ف

ة آلإف درهم.   على سنة أو بغرإمة لإ تزيد على عشر
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إلمعلومات، لذلك إلأمر يجب أن يكون إلتهديد بارتكاب 

جناية، أي إلتهديد بارتكاب جريمة نص قانون إلعقوبات على 

  
 
  إلجنايات ف

أنها جناية، وقد عرف قانون إلعقوبات إلؤمارإب 

ون بإنه : إلجناية ه  إلجريمة إلمعا قب إلمادة إلثامنة وإلعشر

أية عقوبة من عقوبات  -4عليها باحدى إلعقوبات إلآتية: ) 

ب و إلقذف،   -8إلحدود أو إلقصاص فيما عدإ حدي إلشر

 إلسجن إلمؤقت (.  -0إلسجن إلمؤبد،  -3إلؤعدإم  

 ؤل ما سبقا، يتوإفر إلتشديد عندما يكون إلتهديد 
ً
إستنادإ

  عليه
من  بارتكاب جناية، ومثال ذلك، تهديد إلشخص إلمجت 

، أو من خلال إلهاتف إلمحلول، بالقتل   
وب  يد إلؤلكت  خلال إلت 

  إلمادة )
 
( من قانون إلعقوبات 338إلعمد إلمنصوص عليه ف

  إلموإد ) 
 
، أو بالحريق إلعمد إلمنصوص عليه ف  

-300إلؤمارإب 

( من قانون إلمذكور، أو بخطف أحد أبنائه 302-306

  إلمادة )
إلعقوبات، فهذه ( من قانون 300إلمنصوص عليه ف 

  نطاق إلجنايات. 
 إلجرإئم تدخل ف 

فه وإعتباره    عليه تمس سمعته وشر
: نسبة أمور ؤل إلمجت 

ً
ثانيا

  لو صدقت 
 جريمة قذف. وه  إلأمور إلت 

ً
ه علنا مما يعد نشر

لوجبت توقيع إلعقاب على من أسندت ؤليه أو إحتقاره لدى 

  بتهديد إل
شخص أهل وطنه. ومثال ذلك أن يقوم إلجاب 

  للتشهت  به، 
وب  يد إلؤلكت    عليه بإرسال رسالة ؤليه بالت 

إلمجت 

  مثل هذه 
أو ؤذإعة أمور تمس سمعته، وقد يختلف إلجاب 

  مثل 
  إلحقيقة، وقد يعلم إلجاب 

إلأمور، حيث ؤنها لم تحدث ف 

  إلحقيقة، وقد يعلم 
هذه إلأمور، حيث ؤنها لم تحدث ف 

  
  هذه إلأمور عن إلشخص إلمجت 

عليه، ويريد ؤذإعتها إلجاب 

فة أو إعتباره.)عبد إلطيف،  ء لشر (. 421-422: 8040ليس 

  عليه، فإنه 
  هذه إلأمور أو أسندها للمجت 

وسوإء إختلف إلجاب 

، لو كانت صادقة، لأوجبت عقابه بالعقوبات 
ً
بذلك يسند أمورإ

  إلقانون أو أوجبت إحتقاره لدى إلأفرإد من 
إلمنصوص عليها ف 

  بي   إلتهديد أهل وطنه وذويه
ع إلؤمارإب  . وقد ساوى إلمشر

ف أو  بارتكاب جناية وإلتهديد بإسناد أمور خادشة للشر

  أن 
إلإعتبار، وذلك من حيث إلتشديد. ولإ يقبل من إلجاب 

  عليه، 
  أسندها ؤل إلمجت 

يقوم بإثبات صدق إلأمور إلت 

 ،  
فالعقاب إلمنصوص عليه لهذه إلجريمة يوقع على إلجاب 

إلأمور موضوع إلتهديد صحيحة أو غت  صحيحة. سوإء كانت 

ف أو إلإعتبار من خلال شبكة  وإسناد إلأمور إلخادشة للشر

نت بطريقة علنية، قد يؤدي ؤل تكييف إلوإقعة على أنها  إلؤنت 

  حاجة ؤل إلنص 
ع ف  جريمة قذف، وبالتال  لإ يكون إلمشر

عليها، وكان يمكن تطبيق عقوبة جريمة إلقذف إلمنصوص 

  على إلحالة إلمتعلقة بإسناد علي
  قانون إلعقوبات إلؤمارإب 

ها ف 

ف أو إلإعتبار من خلال شبكة معلوماتية  إلأمور إلخادشة للشر

ؤحدي وسائل تقنية إلمعلومات، حيث ؤنها تعتت  من وسائل أو 

إلعلنية، ولكن إلنص وإجب إلتطبيق هو نص إلفقرة إلثانية من 

ئم إلمعلوماتية إلؤمارإتية، ( من قانون مكافحة جرإ46إلمادة )

  
 
ونية وإلعقوبة إلوإردة ف لأن إلجريمة مرتكبة بوسيلة ؤلكت 

قانون أشد، فمت  تضمن فعل إلتهديد ؤحدى إلحالتي   

  إلوإجب إلتطبيق هو إلفقرة 
، كان إلنص إلقانوب  إلسابقتي  

  قانون إلمذكور.) صالح، 46إلثانية من إلمادة )
 
:  8084( ف

  (. كما أن إلمشر 423
  أخرى بي   خطورة إلجرإئم إلت 

 
ع وف

نت و إلإتصال إلحديث، حيث  ترتكب باستخدإم شبكات إلإنت 

  هذإ إلقانون 
 
  لم يرد نصها ف

شدد على إرتكاب إلجرإئم إلت 

ويتم إرتكابها بأستعمال وسائل إلتكنولوجيا إلحديثة، وذلك 

من إلجناة أنهم سيفلتون من إلعقاب وأن جرإئمهم ستمر 
ً
ظنا

إلكرإم على أنظمة إلدولة وأجهزتها إلمهيأة لرصد كافة مرور 

( من إلقانون ذإته على 06أنوإع إلتجاوزإت، فقد نصت إلمادة )

 إستخدإم شبكةما يلى : 
ً
 مشددإ

ً
أو  إلمعلومات يعد ظرفا

  أو 
وب    أو موقع ؤلكت 

وب    ؤلكت 
نت أو أي نظام معلوماب  إلؤنت 

ة لم ينص عليها معلومات عند إرتكاب أي جريم تقنية وسيلة

هذإ إلمرسوم بقانون. كما يعد ظرفا مشددإ إرتكاب أي جريمة 

  هذإ إلمرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة 
منصوص عليها ف 

دولة أجنبية أو أي جماعة ؤرهابية أو مجموعة أو جمعية أو 

وعة.     منظمة أو هيئة غت  مشر
وتعد هذه إلمادة من إلموإد إلت 

  هذإ إلقا
  إلقانون تم إستحدإثها ف 

نون ولم تكن موجودة ف 

 
ً
 إلمشددة

ً
ت وسيلة إرتكاب إلجريمة ظرفا إلسابق، حيث إعتت 

  
  وردت ف 

  حالة إرتكاب أي جرإئم أخرى غت  إلت 
للعقاب، فف 

نت  هذإ إلقانون عن طريق إستخدإم شبكة إلمعلومات أو إلؤنت 

ونية وتقنية    أو أي وسيلة إلإلكت 
وب    ؤلكت 

أو أي نظام معلوماب 

. ) إلسنيدي، م
ً
 مشددإ

ً
:  8042علومات فإن ذلك يعد ظرفا

20-22 .) 

 الفرع الثالث

 الظروف المخففة و المعفية من العقاب

       
  إنتهج سياسة إلتشديد ف 

ع إلؤمارإب  بالرغم من أن إلمشر

  8048( لسنة 2إلقانون رقم )
، وكذلك إلتعديلات إللاحقة إلت 

طرأت عليه ؤلإ أنه لم يخلو من وجود مظاهر يستفاد منها 

لتخفيف إلعقوبة، وه  إلتخفيف أو إلؤعفاء من إلعقاب، 

جرإئم تقنية  قانون مكافحةوتطبيق إلأعذإرإلمخففة. لذلك 

  إلمادة )
( نصت على حالإت إلؤعفاء و 02إلمعلومات ف 

  هذه إلقانون 
  جرإئم إلمنصوص عليها ف 

تخفيف إلعقوبة ف 

  إلمحكمة، بناء على 
ومن ضمنها موضوع إلدرإستنا بأنه: تقض 

طلب من إلنائب إلعام، بتخفيف إلعقوبة أو بالؤعفاء منها، 

قضائية أو إلؤدإرية عمن أدل من إلجناة ؤل إلسلطات إل

بمعلومات تتعلق بأية جريمة من إلجرإئم إلمتعلقة بأمن إلدولة 

 لأحكام هذإ إلقانون، مت  أدى ذلك ؤل إلكشف عن 
ً
وفقا

إلجريمة ومرتكبيها أو ؤثباتها عليهم أو إلقبض على أحدهم. ولم 
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  فيها إلمحكمة بالؤعفاء 
  تقض 

يبي   إلقانون إلحالإت إلت 

  تق
  فيها إلمحكمة بالتخفيف، وإنما تركها وإلحالإت إلت 

ض 

ك    لم يت 
ع إلؤمارإب    إلموضوع، وإلمشر

للسلطة إلتقديرية لقاض 

  تقدير إلحكم بالتخفيف أو إلؤعفاء من عدمه عند 
للقاض 

توإفر ؤحدى إلحالإت إلمنصوص عليها، فتقدير إلحكم بالنسبة 

، وحت  يتحقق ذلك 
ً
 لكن وجوبيا

ً
  إلموضوع ليس جوإزيا

لقاض 

(، 21: 8042يلزم أن يكون بطلب من إلنائب إلعام)إلسنيدي، 

ونميل ؤل إلقول إلقائل بأنه كل من إلأفضل أن يشى إلحكم 

  هذإ إلمرسوم بقانون 
 
على كافة إلجرإئم إلمنصوص عليها ف

 تمشيا مع علة هذإ إلؤعفاء أو إلتخفيف. 

  للمحكمة إلتخفيف من إلعقوبة 
ع إلؤمارإب  وقد أجاز إلمشر

 وذلك بناء على إلم
ً
قررة للجريمة أو إلؤعفاء من إلعقوبة نهائيا

طلب من إلنائب إلعام، وهذإ إلتخفيف أو إلؤعفاء مقرر 

لمصلحة كل من أدل من إلجناة ؤل إلسلطات إلقضائية 

بمعلومات تتعلق بأي جريمة من إلجرإئم إلمتعلقة بأمن إلدولة 

 لأحكام هذإ إلمرسوم بقانون، مت  أدى ذل
ً
ك ؤل إلكشف وفقا

 عن إلجريمة ومرتكبيها أو ؤثباتها عليهم أو إلقبض على أحدهم. 

  تقييد 
  ف 
ع إلؤمارإب  ونتفق مع من يرى بأنه يؤخذ على إلمشر

ها  سلطة إلؤعفاء وقصرها على جهة وإحدة محددة دون غت 

ورة أن تتم بناء على طلب من إلنائب إلعام فقط،  بربطها بصر 

  به من تلقاء نفسها،  وهو بذلك حظر على إلمحكمة
أن تقض 

 .  
ع إلؤمارإب  وهو إتجاه منتقد وغت  موفق وقع فيه إلمشر

 :  (. 446)بطيخ، بدون سنة إلنشر

 الخاتمة

بعد هذه إلرحلة إلبحثية توصلنا ؤل مجموعة من إلنتائج 

 :  
  نلخصها كالآب 

 وإلتصويات إلت 

 : النتائج
ً
 أولا

  طيات إلبحث يصل إلباحث ؤل جملة من 
بعد إلتوغل ف 

  
إلنتائج إلذي تمخض عنها هذه إلدرإسة، ويمكن ؤجمالها ف 

  :  
 إلآب 

4-   
وب    جريمة إلتهديد إلؤلكت 

ع إلكوردستاب  عالج إلمشر

  إلمادة إلثانية من قانون منع ؤساءة 
بنصوص عقابية خاصة ف 

 .8002( لسنة 6إستعمال أجهزة إلإتصالإت رقم )

  إلمادة ) -8
ع ف  ( من إلقانون بتحديد مجموعة 8قام إلمشر

  مادة وإحدة و بعقوبة وإحدة، 
متنوعة ومختلفة من إلجرإئم ف 

ع لإن كل جريمة من هذه  وهذإ بحد ذإته خطأ خطت  للمشر

إت خاصة تختلف عن  إلجرإئم لها ظروف وملابسات و تأثت 

 إلإخرى. 

  إلمادة ) -3
ع ( من إلقانون حي8نبف  ف  ث قام إلمشر

  جاءت 
  بوضع عقوبة مخففة لبعض إلجرإئم إلت 

إلكوردستاب 

  إلمادة إعلاه وه  إلغرإمة إلمالية وإلحبس إو إحدإها وشمل 
ف 

فيه جريمة إلتهديد، وهذإ إلعقوبة لإ تتفق مع خطورة و تأثت  

ونية وليست صارمة, فهناك إلكثت  من إلإفرإد  إلجريمة إلإلكت 

  
 
إلمال لإيبالون بمبلغ إلغرإمة مما يدفعهم  إلذين لديهم وفرة ف

للاستمرإر بالجرإئم وعدم منعهم من إساءة إستعمال إجهزة 

 إلإتصال. 

  إلمادة ) -0
 
  بخطأ جسيم ف

ع إلكوردستاب  ( من 0وقع إلمشر

  صياغة كلمة )إلمتسبب( إلذي يقصد منها إحدى 
 
إلقانون ف

إلمساهمة صور إلمساهمة إلطبعية، وهذإ لإ يتفق مع صور 

  رقم )
 
  قانون إلعقوبات إلعرإف

 
  جاءت ف

( 444إلطبعية إلت 

  تعرف صور إلمساهمة إلطبعية ب  ) إلتحريض  4161لسنة 
إلت 

 وإلإتفاق وإلمساعدة ( . 

( من إلقانون على إلظروف إلمشددة ولم 2نصت إلمادة ) -2

  حالة تعاون 
 
  على ذكر إلتخفيف إو إلإعفاء من إلعقوبة ف

يأب 

  إلقبض إحد إلإ
فرإد ممن إلمجموعة بالتبليغ إو إلمساعدة ف 

  إلدول 
على إلمجرمي   إلإخرين، حيث إن إغلب إلقوإني   ف 

  حال تعاون 
إلعربية عملت بتخفيف إلعقوبة إو إلإعفاء منها ف 

 إحد مرتكبيها إو إلمساهمي   فيها. 

  لحد إلآن باقرإر قانون خاص  -6
ع إلعرإف  لم يقم إلمشر

ماتية بوصفها جرإئم مستحدثة وإصبحت بالجرإئم إلمعلو 

جرإئم إلعصر إلحال  إلذي نعيش فيه ولإن جريمة إلتهديد 

ة على    هو إحد صور إلجرإئم إلمعلوماتية خطت 
وب  إلؤلكت 

إلنفس إلإفرإد إلمجتمع، وأن من إلصعوبة إلقانونية إن تتم 

. لذإ عالج    نص عقاب  
مسائلة شخص عن جريمة لم ترد ف 

  
ع إلعرإف  يع  إلموجود فيما يخص إلتهديد  إلمشر إلفرإغ إلتشر

  قانون 
  إلنصوص إلخاصة بجريمة إلتهديد ف 

  ف 
وب  إلؤلكت 

  رقم )
 م إلمعدل. 4161( لسنة 444إلعقوبات إلعرإف 

  أن   -2
وب  ع إلمصري لم ينص على تجريم إلتهديد إلؤلكت  إلمشر

ة وشاملة، حيث تطرق لبعض صوره بغت  مباشر  بصورة مباشر

  إلما
 
( من قانون مكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات 82دة )ف

 م. 8042( لسنة 422إلمصري رقم )

  على جريمة إلتهديد عت  إلوسائل  -2
ع إلؤمارإب  عاقب إلمشر

  إلمادة )
، ف  ونية بشكل وإضح و إلمباشر ( من قانون 46إلإلكت 

 بشأن مكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات.  8048لسنة ( 2رقم )

 : التوصي
ً
 اتثانيا

  إن يقوم بتعديل قانون منع إساءة 
ع إلكوردستاب  ندعو إلمشر

على وجه  8002( لسنة 6إستعمال إجهزة إلإتصالإت رقم )

ورة إلجنائية و إلعدإلة    أقرب وقت ممكن، لأن إلصر 
إلشعة ف 

  ذلك. وذلك من إلجوإنب إلإتية: 
 إلقضائية تقتض 

و فصل جريمة )أ( تعديل إلمادة إلثانية من إلقانون إلمذكور  -4

  عن إلإفعال إلإخرى إقل خطورة وجسامة. 
وب   إلتهديد إلإلكت 
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إلتشديد على عقوبة إلحبس بحق مرتكت   هذه إلجرإئم  -)ب(

  تنص على إلغرإمة و 
إل إلسجن و حذف إلفقرة ) أو( إلت 

 تعديلها إل إلسجن وإلغرإمة. 

إك و  -)ت( تعديل نص إلمادة إلرإبعة إلمتعلق بمسألة إلإشت 

  إلجريمة بأجهزة إلإتصالإت، لما فيه من إلثغرإت إل
 
تسبب ف

: "ؤذإ   
إلقانونية، وإلؤشكالية إللغوية، وإستبدإله بالنص إلآب 

ترتب على إلجريمة إلمرتكبة وفق إلمادتي   )إلثانية و إلثالثة( 

من هذإ إلقانون إرتكاب جريمة أخرى تكون إلعقوبة إلحبس، أو 

  إلسلطة إلتقديرية  إلسجن"، فبذلك إلنص إلمرن نعط  
إلقاض 

  تقدير جسامة إلنشاط إلؤجرإم  وإلنتائج إلجرمية 
 
إلكافية ف

تبة عليه، ومن ثم فرض إلعقوبة بما يناسب ذلك إلنشاط  إلمت 

فة وفق هذإ  وظروفه، وبالنسبة للفاعل إلأصلى  للجريمة إلمقت 

  قانون 
 
إلنص تكون عقوبته وفقا للنصوص إلمذكورة ف

  آخر حسب نوع إلجريمة. إلعقوبات، أو أي ق
 انون جزإب 

  باصدإر قانون خاص بالجرإئم  -8
ع إلعرإف  ندعو إلمشر

ورة حتمية  ونية وتكون متضمنة جريمة إلتهديد لإنها ض  إلإلكت 

  إلآونة 
ونية إخذت تزدإد بشكل كبت  ف 

حيث إن إلجريمة إلإلكت 

ة.   إلإخت 

  432تعديل نص إلمادة ) -3
 ( من قانون إلعقوبات إلعرإف 

إلحال  وإلخاصة بالظروف إلمشددة للجريمة وتضاف إليها 

فقرة جديدة )إستعمال إي موقع توإصل إجتماع  إو من 

نت( كظرف  ونية أو خدمة من خدمات إلإنت  إلوسائل إلإلكت 

 مشدد عام. 

 قائمة المصادر و المراجع
زكان، عبدإلستار،  -4 ي    ع  –، قانون إلعقوبات 8000إلت  إلقسم إلعام بي   إلتشر

، إلعرإق، بغدإد، مكتبة وزإرة إلأعلام.   و إلفقه و إلقضاء، إلطبعة إلأول 

، قيس لطيف،  -8   رقم )8041إلتميم 
 
ح قانون إلعقوبات إلعرإف ( 444، شر

، لبن 4161لسنة  وت، مكتبة بقسميه إلعام و إلخاص، إلطبعة إلأول  ان، بت 

 إلسنهوري. 

3-  ، ، د. فخري عبدإلرزإق صلت    
ح قانون إلعقوبات 8042إلحديت   -، شر

وت، مكتبة إلسنهوري.  ، لبنان، بت   إلقسم إلعام، إلطبعة إلأول 

، إلمبادئ 8042إلخلف و إلشاوي، د. على  حسن و د. سلطان عبدإلقادر،  -0

  قانون إلعقوبات، إلطبعة إلثانية
 
وت، مكتبة إلسنهوري. إلعامة ف  ، لبنان، بت 

، شمسان ناج   صالح،  -2 ، إلجرإئم إلمستخدمة بطريق غت  8001ألخيلى 

، مصر، إلقاهرة، دإر إلنهضة إلعربية.  نت، إلطبعة إلأول  وعة لشبكة إلؤنت   مشر

  قانون إلعقوبات، 4110إلدرة، د. ماهر عبد شويش،  -6
 
، إلأحكام إلعامة ف

، إلعرإ  ق، بغدإد إلمكتبة إلوطنية بغدإد. إلطبعة إلأول 

ح قانون إلعقوبات إلجديد 4120إلسعيدي، د. حميد،  -2 إلجزء  –، شر

، إلعرإق، بغدإد، مطبعة إلمعارف.   إلإول، إلطبعة إلأول 

2-   
 
يعية ف ، تطور إلسياسة إلتشر بطيخ، د. حاتم أحمد محمد، بدون سنة إلنشر

، مصر، إلؤسكندرية، مجال مكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات، إلطب عة إلأول 

 دإر جامعة إلجديدة. 

، د. محمود نجيب،  -1  
ح قانون إلعقوبات إلقسم إلعام 4168حست   –، شر

، مصر، قاهرة، دإر إلنهضة إلعربية.   إلنظرية إلعامة للجريمة، إلطبعة إلأول 

ح قانون مكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات 8080سالم، د. عمر،  -40 ، شر

يعات إلمقارنة و إلموإثيق إلدولية،  8042لسنة ( 422رقم )  بالتشر
ً
مقارنا

، مصر، إلقاهرة، مركز إلدرإسات إلعربية للنشر و إلتوزي    ع.   إلطبعة إلأول 

44-  ،  
 
ح قانون مكافحة جرإئم 8040عبد إلطيف، د. عبدإلرزإق إلموإف ، شر

، إلؤمارإت،  تقنية إلمعلومات لدولة إلؤمارإت إلعربية إلمتحدة، إلطبعة إلأول 

  للنشر و إلتوزي    ع. 
 إلمعهد دب   إلقضاب 

ح قانون مكافحة جرإئم تقنية 8041فتح الله، د. محمود رجب،  -48 ، شر

  ضوء 
 
، إلطبعة 8042( لسنة 422إلقانون إلمصرى رقم )إلمعلومات ف

، مصر، إلؤسكندرية، دإر إلجامعة إلجديدة.   إلأول 

، 8084فتح الله، د. محمود رجب،  -43  
وب  إز إلؤلكت  ح جرإئم إلؤبت   ، شر

، مصر، إلؤسكندرية، دإر إلجامعة إلجديدة.   إلطبعة إلأول 

  8046كريم، عماد عبد إلفلا،   -40
 
 قانون إلعقوبات ، جريمة إلتهديد ف

  رقم )
 
، إلعرإق، بغدإد،  4161( لسنة 444إلعرإف إلمعدل، إلطبعة إلأول 

 مكتبة إلقانون و إلقضاء. 

، إلجرإئم إلمرتكبة عت  وسائل إلتوإصل 8042موسى، د. حورإء،  -42

، إلؤمارإت، دإر إلنهضة إلعربية لنشر و إلتوزي    ع.  ، إلطبعة إلأول   إلإجتماع 

  8043ة هبه، هروإل، نبيل -46
 
نت ف ، إلجوإنب إلؤجرإئية لجرإئم إلؤنت 

، مصر، إلؤسكندرية، دإر إلفكر  مرحلة جمع إلؤستدلإلإت، إلطبعة إلأول 

 .  إلجامع 

  8042أحمد، كوشت صالح،  -42
 
، قانون منع ؤساءة أجهزة إلإتصالإت ف

يا،   يا، إلجامعة إلؤسلامية إلعالمية مالت   كلية ؤقليم كوردستان إلعرإق، مالت  

 معارف إلوج  و إلعلوم إلؤنسانية، قسم إلفقه و إلقانون. 

  8042إلسندي، عبد إلعزيز،  -42
 
  ف

ي    ع إلؤمارإب  ، إلسياسة إلعقابية للتشر

  ظل إلمرسوم إلؤتحادي رقم )
 
 8048( لسنة 2موإجهة إلجرإئم إلمعلوماتية ف

متحدة،  بشأن مكافحة جرإئم تقنية إلمعلومات، إلؤمارإت، جامعة إلؤمارإت إل

 كلية إلقانون إلؤمارإت. 

  8080إلعبادي، د. هديل سعد إحمد،  -41
وب  إز إلؤلكت  ، جريمة إلإبت  

للنساء، إلعرإق، إلإنبار، مجلة جامعة إلإنبار للعلوم إلقانونية و إلسياسية، 

 .  
، إلعدد إلثاب   إلمجلد إلعاشر

، قانون منع  ؤساءة إستعمال أجهزة 8044إلمزوري، د. وعدي سليمان،  -80

  ؤقليم كوردستان إلعرإق لسنة 
 
ي    ع 8002إلإتصالإت ف يع  أم تشر

م نقص تشر

، إلعدد   
 ، معبعة حاج   هاشم. 3ناقص، إلعرإق، أربيل، مجلة إلقاض 

مال ، ملاحظات على قانون منع ؤساءة أستع8002قادر، د. رزكار محمد،  -84

  أقليم كوردستان رقم )
 
، كوردستان، 8002( لسنة 6أجهزة إلؤتصالإت ف

إن، إلعدد   . 32مجلة إلمت  

  ؤقليم كوردستان -88
 
إلعرإق  -قانون منع ؤساءة أستعمال أجهزة إلأتصالإت ف

 . 8002( لسنة 6رقم )

  رقم ) -83
 
 . 4161( لسنة 444قانون إلعقوبات إلعرإف

وع قانون جرإئم إلم -80  . 8044علوماتية إلعرإقية لسنة مشر

( لسنة 422قانون مكافحة جرإئم تقنية إلمعلوماتية إلمصري رقم ) -82

8042 . 

  رقم ) -86
 . 8048( لسنة 2قانون مكافحة جرإئم تقنية إلمعلوماتية إلؤمارإب 

 أخر إلتعديل رقم  4132( لسنة 22قانون إلعقوبات إلمصري رقم ) -82
ً
وفقا

 .8003( لسنة 12)

  رقم ) -82
 .4122( لسنة 3قانون إلعقوبات إلؤمارإب 

 


